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مقدمة 

إن حق الملكیة هو حق مقدس في جل الدساتیر العالمیة والمواثیق الدولیة ، فلقــد ظلت 
ة ـــــــورة تفصیلیــــــــــة بصــــــــــــــــــق الملكیة الخاصـها حــــــــت في دساتیرها و تنظم في قوانینــــالدول تثب

اص ــه الهدف الخـــــــــحمایته وتضمن أداءه وتحقیقودقیقة و تضع الأسس والضوابط التي تؤمن 
ها وازدیاد ـــلمالكه و الوظیفة الاجتماعیة المنوطة به ، إلا أن تنامي دور الدولة و توسع وظائف

ا تجاه مواطنیها و دواعي تغلیب المصلحة العامــة على المصلحة ــاحتیاجــاتها للوفاء بالتزاماته
ناء بالمساس المباشر بحق الملكیـة الخاصــة على ــاح على سبیل الاستثـالخاصــــة اقتضت السمــ

ــذا الحق بحیث ـــالرغـــم من موانع الحصانـــة و حواجز الحمایة الدستوریـــة و القانونیة المقررة لهـ
ـة فیمـــا ـــــــــــتكــون المصلحة النهائیة لذلك انقضاؤه و انتقاله من طابعـه الخاص إلى ملكیـة الدولـ

ي ــــــــــــــــة ، لكن على الإدارة و هـــة للمنفعــة العامـــیعــرف فـي القانون بإجراء نزع الملكیة الخاص
القــانونیــة بعــة فـــي ذلك الإجـــــراءاتة العامة متأن تسعــى إلى تحقیـــق المنفعــتقـــوم بهذا الإجـراء 

بقولها " لا 2016من التعدیل الدستوري لسنة 22علیها المادة والتي نصت1المــعــمـــول بها
نظمها قد و، 2" یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون و یترتب علیه تعویض عادل و منصف

راد ــر للأفـحتى یضمن المشرع حمایة أكث3المتعلق بنزع الملكیة 91/11وفصلها القانون رقم 
را دون أن تبرر تصرفها بتحقیق المنفعة ـــــــة جبزع الملكـــــــوء إلى نــــــف الإدارة في اللجـمن تعس

العامة أو دون إتباع الإجراءات القانونیة أو دون تعویض مسبق للمالكین. 
إن رعایة المنفعة العمومیة هو مناط الإبقاء على الدولة و استمرارها في أداء وظیفتها هذا و

ة سلطاتها العامة لا یكون إلا باسم المنفعة العمومیة ، بل إن مقدار وأن تدخل الدولة وممارس

تشریعیة و أخرى تنظیمیة مدعمة( النظام القانوني لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة نصوصنموسى بودها1
.5، ص 2012الجزائر ، طبعة ، عین ملیلة ، دار الهدى بالاجتهاد القضائي ،

تعدیل الالمتضمن 06/03/2016ه المواقف لــ : 1437جمادى الأولى ، عام 26المؤرخ في: 16/01لقانون ا2
. 07/03/2016، المؤرخة في : 14الدستوري ، الجریدة الرسمیة ، رقم : 

یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ، الجریدة 1991أفریل 27المؤرخ في: 91/11القانون3
. 1991ماي 08بتاریخ : 21الرسمیة ، العدد 
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ذا ـــــــــاول هــــم ما دفعني لأتنـــــــــــــــــأه، و 4هذا التدخل یتحدد بمدى المنفعة العامة من وراء تصرفها
ي ـــــــــنها لا یغطود مـــــــــــــذا الموضوع و الموجــــــات الخاصة بهـــــــلة الدراســـالموضوع بالدراسة هو ق
ــا تبحث ـــــــــــــــــــأنهرة ذلك ـــــــــــــكبیأهمیة دراسة هــذا الموضوعتسيو تك،كافة جوانب الموضوع 

في الضمانات القضائیة لهذا ي الضمانـــات العقاریــة لحـــق الملكیة ( الجانب النظري ) و ـــــف
للرقابـــةخضع المشــرع الإدارةو لضمان احترام هذه الإجراءات أ،الجانب التطبیقي )(ق ـــــــــالح

وال وترتب مسؤولیتها في التعویض،ة في كــل المراحل و إلا تعرضت قراراتـها للإبطالقضائی
یترتب عن هــذا القول التســاؤل حـــول دور القاضي الإداري في مراقـبــتــه مدى احتـرام الإدارة

ـــراءات المتعلقـــة بنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العمومیة ؟ ــــــــــللإج
ولدراسة هذه الإشكالیة تطلب منا المزج بین عدة مناهج علمیة في إطار ما 

یسمى بالتكامل المنهجي حیث استخدمــنا المنهــج الوصفــي و المنهــج التحلیلــي و المنهج 
و بغرض الإلمــام بمختلف تبین موقف المشرع الجزائريیةالنقاط بغفي بعضالمقــارن

جوانب الموضوع  والإجابة على مختلف التساؤلات التي تطرحها الإشكالیة اعتمدنا على 
تقسیم ثنائي للخطة التي تتكون من فصلین نستعرض خطوطها العریضة فیما یلي : 

رار ـــة لقـــة على الإجراءات السابقـــة القضائیــــالرقابل الأول لدراسة ـــا الفصـــخصصن
بالمنفعة العمومیة و ذلك من خلال مبحثین : التصریح

أما في المبحث الثاني ،حاولنا في المبحث الأول أن نتناول قرار فتح التحقیق وتعیین اللجنة
تطرقنا إلى قرار التصریح بالمنفعة العمومیة .

قرار التصریح لثاني فخصص للرقابة القضائیة على الإجراءات اللاحقة لأما الفصل ا
:بالمنفعة العمومیة 

ث ــــالمبحأما،ات الحصر و التنازل ونقل الملكیةحاولنا في المبحث الأول أن نتطرق إلى إجراء
ت دراسته في ــوق المترتبة على نزع الملكیة و تتویجا لما تمـــة الحقــــي خصص لدراســالثان

الفصلین زودناه بخاتمة . 

ة و القانون ، كلیة القانون ، جامعة الإمارات العربیة المتحدة ، فكرة المنفعة العمومیة شریعیبراهیمي سهام ، مجلة ال4
. 2013یولیو المواقف لــ : هــ1434، الصادرة في رمضان 25في نزع الملكیة ، العدد 
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العمومیةلقرار التصریح بالمنفعةالإجراءات السابقةعلى الرقابة القضائیةالفصل الأول:
بتقدیر و تقریر المنفعة العمومیة المراد تحقیقها في المشروع المراد الإدارةلكي تقوم 

قرارین هامین و هما :بإصدارألزمها المشرع إنجازه 
التحقیق .قرار فتح التحقیق و تعیین لجنة -
وجود المنفعة العمومیة أو ما یعرف بقرار التصریح بالمنفعة العمومیةعنالإعلانقرار -

المحددة قانونا ، غیر أن الإجراءاتإتباعالإدارةو لصدور هذین القرارین لابد على 
في حال إذا لم تحترم حول القرار محل المنازعةیدورالتساؤل المطروح في هذه الحالة

، فهل یشكل كلا القرارین موضوعا للمنازعة أمام القضاء و بصفة الإجراءاتهذه الإدارة
عن بعضهما ؟ أم أن أحدهما فقط یكون قابلا للمنازعة ؟ منفصلة 

إلىالتساؤلات لابد من دراسة إجراءات صدور هذین القرارین و صولا للإجابة على هذه 
تحدید طبیعة كل منهما .

ار فتح التحقیق و تعیین اللجنة قر المبحث الأول :
ة بالمستفید و ــة المتعلقـجراءات الأولیاول بالدراسة في هذا المبحث الأول الإـسنتن

بسط الرقابة القضائیة على الإجراءات الأولیة (المطلب الثاني) ق(المطلب الأول) و ـــالتحقی
بالمستفید و التحقیقیة المتعلقة الأولالإجراءات المطلب الأول : 

لأول ، ومرتبطة الإجراءات الأولیة مرتبطة بالمستفید وهذا ما سنتناوله في الفرع اإن 
هذا ما سنتناوله في الفرع الثاني .أیضا بالتحقیق و 

الإجراءات المتعلقة بالمستفید الفرع الأول :
إجراءاتو تتعلق باقتراح الهیئة المستفیدة إجراءاتتتوزع بین الإجراءاتهذه إن

.تحدد تكوین الملف المتعلق بنزع الملكیةإجراءاتتتعلق بكیفیة الاقتناء بالتراضي و 
اقتراح الهیئة المستفیدة أولا : 

ة ـالملكیرها نازع ـــة یثیــزع الملكیـة نـملیـضمنها عـتــالتي تة العامة وــرة المنفعــإن فك
ات ـاجــیــب الاحتــد حسـیــع الذي یقترحه المستفو ن خلال المشر ـذلك مو1المشروع احب ـص

إذن یكون علىزع الملكیة ـنــف، ق العامـــــحاجات المرفاع ــع أو لإشبــاللازمة لخدمة المجتم

دكتوراه ، كلیة الحقوق ، خالد بعوني ، منازعات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في النظام القانوني الجزائري ، رسالة 1
.12، ص 2010/2011جامعة الجزائر ، سنة 
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ا ـــــــهالمشاریع التي على أساسون قد ذكر ــإلا أن القان،على أساس اقتراح الهیئة المستفیدة 
من القانون 02ه المادة ـــنصت علیحسب ماة ــالعامة ــى نزع الملكیة للمنفعــیتم اللجوء إل

والتي تنص على أنه ( لا یكون نزع الملكیة ممكنا إلا إذا المتعلق بنزع الملكیة 91/11
العمرانیة ات ناتجة عن تطبیق إجراءات نظامیة مثل التعمیر والتهیئة ــجاء تنفیذ العملی

و أعمال كبرى ذات المنفعة اء تجهیزات جماعیة و منشآت ــــوالتخطیط تتعلق بإنش
.العمومیة " 

/91ونـــرى منها القانـــن أخـــا في قوانیــنهرى منصوص عــكما أن هناك حالات أخ
تهدف إلى حمایة ي ــر كل الأعمال التــام للغابات الذي یعتبــام العــتضمن النظلما201
، الانجراف عن طریق التشجیر وعملیة تثبیتة من مخاطر التصحرـــــیـلاك الغابـــالأم

412-94و كذا ما نص علیه قانون المیاه رقم : الكثبان أعمال ذات منفعة عامة ، 

ة إذا وجدت میاه معدنیة في ملك خاص و لم تستغل أو تؤجر ــزع الملكیــنر بإمكانیة ــــفأق
من طرف المالك .

ثانیا : مرحلة الاقتناء بالتراضي 
فإن القانون أخضعها را للطابع الاستثنائي لعملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة ــنظ
في ءةاالإسالشرعیة وغیرراد من التصرفات ـــد قانونیة قصد حمایة الأفـــإلى قواع

دارة من اللجوء إلى إجراء نزع الملكیة الإحمایة في منع التتجلى هذه لطة والسلااستعم
الهیئة ذلك بلجوءو،ةـل الرضائیــــــة بالوسائـحصول على الأملاك العقاریالقبل محاولة 

الملاك المعنیین بغرض اقتناء الأملاك أو الحقوق العقاریة مع المستفیدة إلى المفاوضة 
بالتراضي مع أصحابها .

لاك ـــصل بالمــتـراء أن تــة الشــناء الأملاك بعملیــتــمن اقةمصلحة المستفیدالفعلى 
ا ـــازه كمـــم المشروع المزمع إنجـــتعرض علیهاب الحقوق المزمع نزع ملكیتها وـأصح

ل ـــفإذا قب،وقــر الســـحدد على أساس سعـــض الذي یــم مقدار التعویــــرض علیهــــتع
قبول بذلك و تقدم العقود الإداریة الخاصة بالأملاك یة یحرر محضر ــأصحاب الملك للعمل
ن بناء على ــلمتضررییعوض امباشرة والتنازل م ـــزع ملكیتها ویتــــــو الحقوق المزمع ن

.62، المتعلق بالنظام العام للغابات ، الجریدة الرسمیة ، العدد 02/12/1991المؤرخ في : 91/20القانون رقم :  1

. 29عدد ، المتعلق بالمیاه ، الجریدة الرسمیة ، ال29/01/1994المؤرخ في : 94/41القانون رقم :  2



الفصل الأول: الرقابة القضائیة على الإجراءات السابقة لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة 

5

أما في حالة التبادل بالتراضي فلا یكون فیها تعویض نقدي و إنما ، محضر صلح ودي
أوراء ــــتناء الأملاك و الحقوق العقاریة بالشــیة اقو حقوق عقاریة وسواء تمت عملبأملاك

اهیئة المستفیدة إفادة مدیر أملاك الدولة المؤهل إقلیمیالعلى یتعین ادل بالتراضي ــــــبالتب
:بالنسبة لكل ملك بملف یتضمن

أو الحقوق المنزوعة .الخاص بالأملاك الإداريالعقد -
.محضر قبول صاحب الملك -
المثبتة لقید اعتمادات تغطیة التعویضات . أولوثائق المثبتة لدفع التعویض ا-
ض الملاك ــذا و إذا رفــــهر ،ـــالملكیة للدولة بموجب عقد مشهلــعلى أساس ذلك یتم نقف

فیه یثبت دم الصلح ) ــر عـبذلك ( محضي یحرر محضر ل بالتراضعملیة الشراء أو التباد
ن ـــة لكن لم یتمكــــرق الودیـــأنه معني للحصول على الأملاك بالطزع الملكیة ـالمستفید من ن

من ذلك مبینا فیه طبیعة الصعوبات التي واجهته .
ثالثا : تكوین ملف نزع الملكیة 

ا إلى نتائج إیجابیة ـــــــراد نزعهـــالمالأملاكول على ـــة للحصـــم تؤد الطرق الودیــإذ ل
ه أن ــــون الهیئة المستفیدة ملف تثبت فیـــه تكــعلى أساسو، رر محضر عدم الصلح ــــــیح

الضروریة الأملاكوأنها سعت للحصول على المشروع المزمع إنجازه ذومنفعة عامة 
یتكون هذا الملف من :لودیة وابالطرق 

إلیها ائج التي آلت تنفیه الیبین ة وزع الملكیـــنراء ـــضرورة اللجوء إلى إجغتقریر یسو -1
1.محاولة الاقتناء بالتراضي 

.تصریح یوضح الأهداف المرجوة من إنجاز المشروع -2
ا : و هي عبــارة عن ــــال المزمع إنجازهـــو موقع الأشغةـــة یحدد طبیعـــمخطط للوضعی-3

الحقیقة هذه المعلومات قلیلا ا و في ــــــمعطیات تتعلــــق بتكالیــف الأشغـــال و مصدر تمویله
ما تعطى بدقة خصوصا على المستوى التحضیري لعملیة نزع الملكیة .

فهذه المعطیـــات المالیـــة نادرا ما تسمح بتكویــن فكرة حقــیقیــة على تكالیف المشروع و 
.1كذا بوضع موازنة بین ایجابیات و سلبیات عملیة نزع الملكیة 

مجلة تصدرها المدرسة الوطنیة للإدارة "  "أحمد رحماني ، نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ،" مجلة الإدارة1
.23، 22، ص ص ، 1994،  الطبعة : 02، العدد 4المجلد 
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الأموال ادرـــــح مصــــــل المخصص لها مع توضیـــــإطار التمویة وــــبیاني للعملیر ــــتقری-4
توفیرها و تحدد المبالغ المخصصة لتغطیة العملیة .و
تصریح أو دراسة حول الآثار التي قد یخلفها إنجاز المشروع حول البیئة الطبیعیة.-5
تصریح حول دراسة موقع الأشغال. -6

المتعلقة بالتحقیق الإجراءات: 2الفرع 
سنحاول في هذا الفرع التطرق لدراسة كل ما یتعلق بلجنة التحقیق و كذا 

المرتبطة بمرحلة التحقیق في المنفعة العمومیة .الضمانات
أولا : لجنة التحقیق 

تعیین لجنة التحقیق /1
أشخاص یكون أحدهم 3تتكون منو هي ق ـجنة التحقین لـــلي بتعییوم الواـــیق

ة المنفعة العمومیة ـات مدى فاعلیـق یهدف إلى إثبـــیــذلك بغرض إجراء تحقا وـــا لهــــرئیس
ة ـــــا كل سنــــــة یضبطهـــــــــة وطنیـن في قائمــــــالموجودیمن بین اصــــالأشخهؤلاء یختار و

استنادا إلى القوائم التي تعدها كل ولایة .ات المحلیة ـلجماعاور الداخلیة ــــوزی
ما یلاحظ هو أن المشرع الجزائري لم یضع معاییر دقیقة فیما یتعلق بتخصص إلا أن

تم فتح التحقیق وتعیین اللجنة المكلفة یو التحقیق و إنما ترك الأمر مفتوح ، أعضاء لجنة 
المشرع أن یذكر في هذا بالتحقیق بموجب قرار صادر عن الوالي المختص و قد ألزم 

یلي : رار ماـــــــــــــــــــــــــــــالق
الهدف من التحقیق. -
تاریخ بدء التحقیق و انتهائه. -
تشكیلة لجنة التحقیق و ذكر أسماء الأعضاء و ألقابهم و صفاتهم .-
كیفیات عمل اللجنة .-
الهدف المبین من العملیة .-

1 MOKHTARIA KADI Hanifi (le régime juridique de l’enquête d’utilité publique en matière
d expropriation ) Revue idara . N : 29 année 2005 .p p 75 -77 .
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یعة الأشغال الملزم إنجازها وموقعها طبمخطط الوضعیة لتحدید -
قعا من طرف الوالي تشكل فیه شكاوىور سجلا مرقما و مو ـع تحت تصرف الجمهـــوض-

و ملاحظات الجمهور .
یوم قبل تاریخ فتح التحقیق .15یجب أن یصدر هذا القرار -
وطنیتین.ن تیأن یكون منشورا في یومی-
/ الهدف من التحقیق المسبق 2

یة ـو إجراء في غایة الأهمــــق المسبق على التصریح بالمنفعة العمومیة هــالتحقی
ح لعدد كبیر من الأشخاص بتقدیم المعلومات الضروریة لحسن تقدیر المنفعة ـلأنه یسم

على طبیعة و محتوى المشروع المزمع الإطلاعالعمومیة، كما أنه یمكن المواطنین من 
ي تسمح لها ــات الضروریة التــة المعلومــافــول على كــكما یسمح للإدارة من الحصإنجازه

ر المنفعة العامة تقدیرا دقیقا .ــبتقدیر مدى تواف
مهام لجنة التحقیق /3

ة المنفعة ــروع و فعالیــیق في مدى أهمیة المشــة بالتحقــلفــق مكــلجنة التحقی
معاینات لإجراءالأماكنال إلى ـممارستها لمهامها یمكنها الانتقإطارة و في ــالعمومی

ن شهادته فیها فائدة لتقدیر فعالیة المنفعة العمومیة .أمیدانیة أو سماع أي شخص ترى 
خ ــــوم من تاریـــی15ا إلى الوالي في مدة ـــرا ظرفیــتقریمبعد انتهاء اللجنة من التحقیق تقدو

ا تستعرض فیه الاستنتاجات التي ـــــیــبا كافـــا تسبیــق یكون مسببـــة التحقیــعملیلإنهاءالمقرر 
حول طابع المنفعة العمومیة و فعالیاتها أو عدم فعالیاتها .اتوصلت إلیه

عة ــــة المنفـــدى فعالیـــرة على إبداء رأیها صراحة في مـــــة مجبـــن اللجنهذا و إ
الاستنتاجات التي توصلت إلیها تسبیبا كافیا و ترسل اللجنة قرارها تسبب أن و 1لعمومیة ا

ل نسخة إلى ترسق إلى الوالي المختص إقلیمیا و ــــالمتضمن نتائج التحقیق رفقة جمیع الوثائ
هي وة ـدأ مرحلة أخرى من مراحل نزع الملكیــم لتبـــناءا على طلبهــن بـــــاص المعنییـــــالأشخ
ح بالمنفعة العمومیة . التصری

المحدد لكیفیات تطبیق القانون رقم : 1993یولیو 27، المؤرخ في : 186–93من المرسوم التنفیذي 09المادة 1
الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة ، الجریدة 27/04/1991، المؤرخ في : 91-11

.51الرسمیة ، العدد 
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/ مدة التحقیق 4
ر ــــالأمكا عملها ، بل تر ـــــز فیهــــدة لتنجـیق مـــــرع للجنة التحقـــــلم یحدد المش

هذا طبقا ذا كیفیات عمل اللجنة و ـــكوة ـــة نزع الملكیــــة عملیــــذلك بحسب أهمیمفتوحا و
.المتعلق بنزع الملكیة91/11القانونمن9/1المادة 

رع ألزم السلطة الإداریة شرة من عملیة لأخرى و إن كان المــیق متغیـفمدة التحق
في إطار فتح التحقیق وتعیین اللجنة أن تحدد تاریخ بدء التحقیق و تاریخ انتهائه إلا أن 

ه تبقى غیر محددة مما یجعل هذه المدة قد تطول أو تقصر . ــــمدت
ة التحقیق في المنفعة العمومیة ضمانات مرحلثانیا : 

ة العمومیة ــة المنفعـــــق في مدى فاعلیــــــري مسألة التحقیــــرع الجزائـــــــلقد عهد المش
لتها بمجموعة من الضمانات تهدف و أحاطها في إطار عملها و تشكیة التحقیق ـإلى لجن

والإلزاميتتمتع بالطابع إجراءاتاد إنجازه وفق ــــالتحقیق و حیاستقلالیة في إلى تحقیق 
اد ــــیة من خلال حیـــة العمومــــق في المنفعـــــة التحقیـــت مرحلاة ضمانــــمن ثم یمكن دراس

ع ـــــــرى من خلال الطابــــــمن جهة أخوق من جهة ،ــــــالتحقییةاستقلالالتحقیق ولجنة
.التحقیق اتلإجراءيــــــالإلزام

حیاد التحقیق / 1
( :نهألى ة عـــــق بنزع الملكیـــالمتعل91/11ونــــمن القان5/2ص المادة ـــتن

نازعة الملكیة و عدم وجود علاقة ةـــــالإداریة ــــــــلى الجهاء إــــــن الانتمـــیـــقرط في المحقــــــیشت
.ع ملكیتهم )و على مصلحة المنز تنطوي

ة التحقیق ـــــأعضاء لجنن أة یفهم بــــــلغة العربیالادة المحررة بـــــن خلال هذه المـــفم
حیاد الإدارة (هو أنوري هام و ــدأ دستبازین إلى الإدارة و هذا یمس بمحسیكونون من

لتحقیق یشترط منه أن أعضاء لجنة اإلا أن النص باللغة الفرنسیة یفهم 1یضمنه القانون) 
اد ـحیإن فأمرن من ـــمهما یكوة الملكیة ، ى الجهة الإداریة نازعفیهم عدم الانتماء إل

وبالتالي حیاد التحقیق و النتائج مضمون في عملیة التحقیق حول المنفعة العمومیة الإدارة

. 20خالد بعوني ، المرجع السابق ، ص 1
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في منازعات التصریح بالمنفعة المترتبة عنه ، وعلیه لا یوجد ما یمنع القاضي أثناء نظره 
.1ایالعمومیة أن یرجع إلى مبدأ حیاد الإدارة المكرس دستور 

/ استقلالیة لجنة التحقیق 2
مـأتعابهأنل الوالي و ــبــق یتم تعیینهم من قــــن أعضاء لجنة التحقیأنا بـــعلماإذ

ك بمبدأ استقلالیة بدون شیمسستكون على عاتق السلطة النازعة للملكیة فإن هذا
رقابة مدى استقلالیة لجنة التحقیق تعطي للقاضي كافة السلطة وأعضاء اللجنة ، 

من عدمها ؟ . ستقلالیة الامدى في تقدیر ةالتقدیری
الطابع الإلزامي لإجراءات التحقیق في المنفعة العمومیة / 3

الإلزاموب وــة الوجـــــقد وردت بصیغا ـــــــالتحقیق السالف ذكرهإجراءاتإن كل 
نت ـــــــو إلا كاالإجراءاتحترم كل هذهة الملكیة أن تـــــــعلى الإدارة نازعیحتمالأمر الذي 

ق مما ـــــــدم شرعیة التحقیـــــاس عــــاء المختص على أســــأعمالها قابلة للمخاصمة أمام القض
كل و عدم إتمامها .الملكیة كدي إلى تهدید عملیة نزع ؤ ــــقد ی

الأولیةالإجراءاتالرقابة القضائیة على بسطالمطلب الثاني : 
الإجراءاتقد احترمت كافة الإدارةأن من الإطارفي هذا أن یتأكديعلى القاض

فرعین إلىو سنقسم هذا المطلب نفعة العمومیة التصریح بالمالتي سبقت إصدار قرار
و في الفرع الثاني نتطرق الأولیة للقانون الإجراءاتمدى مطابقة إلىنتناول في الأول 

إلى الطبیعة القانونیة لقرار فتح التحقیق و تعیین اللجنة .
الفرع الأول : مطابقة الإجراءات الأولیة للقانون 

ثة مراحل و هي :التطرق إلى ثلاللقانون من خلالالإجراءاتمدى مطابقة إلىسننظر 
الأولىالمرحلة أولا : 

كل ملفا بین فیه سعیه شمن أن المستفید من عملیة نزع الملكیة قد التأكد
بالإضافة، من ذلك للحصول على الأملاك المطالب بنزعها بالطرق الودیة و لم یتمكن 

الملكیة وتوفر نزع اللجوء إلى إلى كل الوثائق المتعلقة بالمشروع المراد انجازه والتي تبرر 
.نزع الملكیةنجاز المشروع و تغطیة مصاریف لاالغلاف المالي 

21خالد بعوني ، المرجع السابق ، ص 1
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ثانیا : المرحلة الثانیة 
د تم ــــف المستفید قـــه ملـــد تلقیــد من أن الإجراءات التي قام بها الوالي بعـــالتأك

من القانون 6، 5، 4علیه المواد احترامها و القیام بها طبقا للقانون حسب ما نصت 
فعلى القاضي أن یق المسبق حول المنفعة العمومیة ، في إطار القیام بالتحق91-11

یتأكد من النقاط القانونیة التالیة : 
.و قرار تعیین اللجنة المكلفة بهقد أصدر قرار فتح التحقیق الوالي المختص إقلیمیاأن -
5ه المادة ــــهم حسب ما نصت علیـــاللجنة قد تم تعیینأن یتفحص ما إذا كان أعضاء-

.11-91من القانون 
ما و تعلیقهما بلوحة ــــــهد تم نشر ـــین اللجنة قـــفتح التحقیق و تعیأن یتحقق من أن قرار-

إعلانات البلدیة .
علیها في حقیـــــــق قد جاء حسب الأشكال المنصوص رار فتح التـــــــقق من أن ـــــیتحقأن -
.186-93من المرسوم التنفیذي 6لمادة ا

یوم قبل فتح التحقیق .15أن یتحقق من أن قرار فتح التحقیق قد صدر -
كن أن یؤدي یمالإجراءاتبأي إجراء من إخلالبأن أي القول إلىمن ثم فإننا نخلص و

منفعة العمومیة اللاحق لها .القرار المصرح بالإبطالإلى 
ثالثا : المرحلة الثالثة 

یلي : هذه المرحلة له أن یراقب ماإطارفي الإداريإن القاضي 
7،8،9أن یراقب كیفیات عمل اللجنة و أماكن اجتماعها حسب ما نصت علیه المواد-

.186-93من المرسوم التنفیذي 9، 8و المواد 11-91من القانون 
یوم 15جل المحدد قانونا و المحدد بــ: یراقب من أن اللجنة قد رفعت تقریرها خلال الأ-

.میة انتهاء التحقیق في المنفعة العمو بعد تاریخ
.1أن یراقب تسبیب قرار اللجنة-

و بالإجراءاتالمتعلقة وعـــــرد على كل الدفـــــري ملزم بالــــالجزائالإداريقاضي ــفال
قد تثار أمامه ، فالإخلال بأي إجراء من هذه الإجراءات الأشكال المذكورة سابقا و التي 

12خالد بعوني ، المرجع السابق ، ص 1
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بصیغة الوجوب یؤدي حتما إلى إبطال قرار تصریح بالمنفعة شرع مالأوردها التيالجوهریة 
.1العمومیة 

رار فتح التحقیق و تعیین اللجنة الطبیعة القانونیة لقالفرع الثاني : 
ن اللجنة المكلفة بهذا ــــرار فتح التحقیق المسبق حول المنفعة العمومیة و تعییـإن ق

ري ــــــرع الجزائـــــزم المشـــــقد ألزع الملكیة ، وـــرار یصدر في إطار عملیة نــیق أول قـالتحق
ارة إلیه أن یتضمن هذا القرار تحت طائلة البطلان على مضمون محدد ـــكما سبقت الإش

لز  ٕ وجوبیة إجراءات التحقیق .امیة نشره و إشهاره بطرق محددة و وا
الة ما إذا ـل ذلك یدفعنا إلى التساؤل حول إمكانیة مخاصمة هذا القرار في حــفك

و لمعرفة ذلك یتوقف الأمر ة الإلزامیة ، ـالإجراءات القانونیةــــرم الإدارة المختصــــــلم تحت
و التي سنبنیها من خلال إسقاط ق وتعیین اللجنة ــة قرار فتح التحقیــــد طبیعـــــعلى تحدی

خصائص القرار الإداري بصورة عامة على القرار وذلك وفق ما سنبنیه.
ح التحقیق صادر عن سلطة إداریةقرار فتأولا : 

،ون العامـــل قانوني صادر عن شخص من أشخاص القانــــالإداري عمإن القرار 
ن جهة تدخل ضمن الهیكل الإداري للدولة كرئیس الدولة أو مجلس الوزراء .ــــأي ع

ي عن والــــتعیین لجنة التحقیق یصدر قرار فتح التحقیق المسبق و الملاحظة بأن ولقد تمت 
ة ــــــالولایة و الذي تكون عملیة نزع الملكیة في إطار إقلیم ولایته و یعتبر الوالي ممثلا للدول

ات ـــــــرا للسلطــــــ، نظالإدارية لعدم التركیز ــد صورة حقیقیــــو یجســـــهولایة ومستوى العلى 
ون نزع ــقانبما أن و2دة إلیه باعتباره ممثلا للدولة في إقلیم الولایةــــات المسنـــــــالصلاحیو

و ملزم بذلك في إطار مهمته ــفهق بنزع الملكیةــلر القرار المتعامهمة إصدهـلة أسند یالملك
ه ـــو تجسیدا لسلطت3ن الولایةو ــمن قان65المادة في علیها وص ــیذ القوانین المنصـــي تنفـف
ة ـیئة إداریة على مستوى الولایـــهو یشكل ـــالوالي قرارات إداریة فهن یصدرــیانذ القو یي تنفــف

. 4ة صادر عن سلطة إداریة نمما یجعل قرار فتح التحقیق و تعیین اللج

. 42، 41خالد بعوني ، المرجع السابق ، ص ، ص ،  1

.42خالد بعوني، نفس المرجع، ص 2
المتضمن قانون الولایة ، الجریدة الرسمیة العدد 07/04/1990المؤرخ في : 09-90من قانون 95تنص المادة 3

على أنه : ( یسهر الوالي على تنفیذ القوانین و التنظیمات ) .11/04/1990، بتاریخ : 15
. 43خالد بعوني ، نفس المرجع ، ص 4
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المنفردة بإرادةقرار فتح التحقیق صادر ثانیا : 
ا ، صراحة أو ضمنا ــــالقرار الإداري تعبر فیه الإدارة عن إرادتها إما تعبیرا ایجابی

رفض را سلبیا في صورة ــاع عن عمله ، أو تعبیـــــــأو الامتنشيءل ــــــة ملزمة بعمــــــبصف
.و هو ما یصطلح علیه " القرار السلبي " الإداريعن اتخاذ القرار امتناعهاأوالإدارة

ر فیه صفة ــــــتتواف،للإدارةردة ـــــالمنفةرادالإإفصاح عن علیه و في كل الأحوال هناك و
ینفي عنه طبیعة القرار الإداري .العمد ، حیث أن انتفاء هذه الصفة عن التصرف

إن قرار فتح التحقیق المسبق و تعیین لجنة التحقیق یتضمن تعبیرا ایجابیا و 
ة ــــة المنفعـــــول مدى فعالیـــق المسبق حـــــول إجراء التحقیـــــن الوالي یتمحور حــــــصریحا ع

فهو حقیق و من ثم ي المشروع  المزمع إنجازه و تعیین لجنة لإجراء هذا التــــــة فـــــــالعمومی
ن اللجنة ـــــــــق و تعییـــــرار فتح التحقیـــقــو علیه فد في إرادة الإدارة ـــرة العمـعلى فكیشتمل 

صف تالذي یيع الانفرادـــــز بالطابــــة یتمیــــــــادر عن سلطة إداریـــــــه صـبالإضافة إلى كون
.1ا یؤهله للمخاصمة أمام القضاء ـبه القرار الإداري مم

فتح التحقیق یحدث آثار قانونیةقرار ثالثا : 
ر ـــــل إذن لأن یؤثــري كفیــــــریــــــع تقـــي ذو طابــــه عمل قانونــبوصفالإداريالقرار 

.التزامات الأشخاصو المساس بحقوق القانون ام القانوني أي أنه قادر وبقوة ـــفي النظ
ام ـــالقابل للمخاصمة أمالإداريوصف القرار ولكي یأخذ قرار فتح التحقیق و تعیین اللجنة 

ا ـالقضاء لابد أن یؤثر في المراكز القانونیة إما سلبا أوایجابیا وذلك بأن یحدث مركزا قانونی
ي ــقبیلغي مركزا قانونیا كان موجودا ، أو حتى أنه یأو أن یعدل أو، لم یكن موجودا مسبقا

ح ــأو بعبارة أخرى لا بد أن یلحق القرار أذى بذاته مما یفت، و یؤكد المركز القانوني القائم 
مجال المخاصمة .

لجنة التحقیق رغم كونه قرارا تعیین فهناك من یرى بأن قرار فتح التحقیق و
الإداریةعلى نظریة القرارات تأسیساا إلا أنه قابل للمخاصمة أمام القضاء ــتحضیری

2الإلزاميمن جهة أخرى على الطابع ، والمنفصلة أو القابلة للانفصال من جهة

.43خالد بعوني ، المرجع السابق ، ص 1
، 2002السنة 02موسى بوصوف ، دور القضاء الإداري في المنازعات العقاریة ، مجلة مجلس الدولة ، العدد 2

. 43، 42ص ص 
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.التحقیق بما فیها من شروط شكلیة و موضوعیةلإجراءات
لجنة نالمسبق و قرار تعییالإداريقرار فتح التحقیق رى أن ــیمن ناكـإلا أن ه

وبیاناتهما المنصوص علیها في القانون باعتبار هذه ما ـشكلیاتهلم تراعاق إذــالتحقی
عن بعضها و مستقلة عن قرار التصریح بالمنفعة العمومیة ة منفصلة یالتحضیر القرارات

و 11-91من القانون13من المادة غیر أنه وانطلاقا،1ام القضاءــیمكن الطعن فیها أم
حیث رار التصریح بالمنفعة العمومیة ، المنازعة في قعن مرحلة التي تكلم فیها المشرع 

م ـه لم ینظــــأنإلا ون ، ــا القانذاء حسب ما ورد في هــــــام القضــــع الدعوى أمــــترفرةــــلأول م
ور الوزاري ــــــهذا ما أكد علیه المنش، ون اللجنة ـــــقرار فتح التحقیق و تعییفي المنازعة 

دون التصریح و الذي تناول بالتفصیل مرحلة المنازعة في قرار0072م :ــــالمشترك رق
ق ــــــــن لجنة التحقیــــــتعییق وـــــح التحقیـــتـول أن قرار فـــن القــــعلیه یمكو،فتح التحقیققرار 

الممهدة لصدور قرار التصریح بالمنفعة العمومیة ،ذلك أنه تحضیریةالعمال الأي من ـــیبق
للأفراد ، كما أنه لا یعني بالضرورة أن یؤدي صدور قرار فتح كز القانونیة لا یؤثر في المرا

التحقیق و القیام بالتحقیق إلى صدور قرار التصریح ، حیث تبقى الإدارة حرة في إصدار 
.3أو عدم إصدار هذا القرار

شروط التحقیق تحت طائلة أما فیما یتعلق بنص المشرع على إجراءات و 
، فإنه قرار التصریح بالمنفعة العمومیةو بعدها صدرالإدارةا ـــــإن لم تحترمهـــــفالبطلان 

الإجراءاتفة ـــرار التصریح على مخالـــن في قــــــس الطعــــــن تأسیـــــــة یمكــــذه الحالـــــــهفي 
ه یؤدي إلى بطلان ـــــإجراءاترم ــــحتالذي لم تیق ــــبطلان قرار فتح التحقفالجوهریة للتحقیق

ه الخاصة ــــإجراءاتترمــــاحتلو كان هذا الأخیر وعمومیة ، الة ــــح بالمنفعــــــرار التصریـــــــق
و ما دام الأمر كذلك فلا ،ون و صدوره من الجهة المختصةــــث المضمـــــبه ، من حی
الإداریةق و تعیین لجنة التحقیق ضمن أنواع القرارات ـح التحقیـــــــــف قرار فتــــــــداعي لتصنی

، سلطات القاضي الإداري في عملیة نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العمومیة، مجلة الفكر أحمد حططاش1

. 132، ص 2008، نوفمبر 21البرلماني ، مجلة تصدر عن مجلس الأمة الجزائري ، العدد 
، المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة . 11/05/1994الصادر بتاریخ : 007المنشور الوزاري رقم : 2

.48خالد بعوني ، المرجع السابق ، ص 3
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.1القابلة للمخاصمة 
المبحث الثاني : قرار التصریح بالمنفعة العمومیة 

مطلبین نتناول في المطلب الأول (ماهیة قرار التصریح إلىسنقسم هذا المبحث 
بسط الرقابة القضائیة على قرار التصریح بالمنفعة العمومیة) و نتناول في المطلب الثاني 

بالمنفعة العمومیة .
؟ قرار التصریح بالمنفعة العمومیةهیةماالمطلب الأول : 

ة ــــة المخلولـــث السلطــــة من حیــــة بالدراســــالعمومیة ــــح بالمنفعـــــالتصریسنتناول قرار
عنصر كل سنفصل في آثاره ومضمونه وة ، وــــه القانونیــــطبیعتوداره ،ــــــا بإصـــقانون

من هذه العناصر وفق الآتي : 
المنفعة العمومیة قراربإصدارالسلطة المختصة الفرع الأول : 

صة ــالجهة المختبینت بأن 93/186ذي ـــوم التنفیـــــمن المرس10إن المادة 
ا ــــــت علیهـــــة إلى الحالة التي نصـــــین ، بالإضافــــون حسب حالتـــــتكرار ـــهذا القدارــبإص
المتضمن قانون المالیة 29/12/2004المؤرخ في : 21-04من القانون 65ادة ـــالم

.2005لسنة 
: 1لحالة ا

ملكیتها واقعة في وق المعنیة العینیة العقاریة المراد نزعــــلاك و الحقـــكانت الأمإذا
بالمنفعة العمومیة.هالوالي بإصدار قرار ولائي یصرح بموجبقومیواحدة تراب ولایة

: 2لحالة ا
ا تقع في تراب ــملكیتهة المراد نزع ــإذا كانت الممتلكات أو الحقوق العینیة العقاری

ولایتین أو عدة ولایات ، فان التصریح بالمنفعة العمومیة یتم بقرار مشترك أو قرارات 
مشتركة بین الوزیر المعني ووزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة ووزیر المالیة .

: 3الحالة 
والاستراتیجي ني هي تلك المتعلقة بإنجاز المشاریع ذات المنفعة العامة و البعد الوط

والتي تتطلب فیها القانون صدور قرار التصریح بالمنفعة العمومیة بموجب مرسوم تنفیذي. 

. 48خالد بعوني ، المرجع السابق ، ص 1
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المنفعة العمومیة من قبل الوالي إصدار قرار التصریح بأولا : 
ة ـــراب ولایـــة في تـــة المراد نزع ملكیتها واقعـــوق العینیة العقاریــــإذا كانت الممتلكات أو الحق

ح بالمنفعة العمومیة ــــة فإن التصریـــدة بلدیات من الولایـــة واحدة أو عــــواء في بلدیــــواحدة س
صادر عن والي هذه الولایة .یكون بموجب قرار 

مشترك وزاري إصدار قرار التصریح بالمنفعة العمومیة بموجب قرار ثانیا : 
أن تشمل ـــولایات كدةــــم عــــد مست أقالیـــالملكیة قزع نففي هذه الحالة تكون عملیة 

م المستفید من عملیة نزع الملكیة بتحویل ـــو ن أن یقـــبذلك یتعیر ، وــــن أو أكثـــیم ولایتیــــلـــإق
یتضمن تنفیذ كل إجراءات نزع الملف الخاص بالعملیة إلى كل وال مختص إقلیمیا والذي 

لصدور قرار التصریح بالمنفعة العمومیة .الملكیة اللاحقة 
وذلك ، في هذه الحالة ترتفع درجة القرار المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة ف

بالنظر إلى الجهة التي تصدره ، فیكون بموجب قرار أو قرارات وزاریة مشتركة .
التصریح بموجب المرسوم التنفیذيثاثا : 

المؤرخ 21-04نمن القانو 65ادةــــها بموجب المــــتم النص علیة ــــالحالهذــــه
ى أن ــــارت إلــــحیث أش20051ة لسنة ــــون المالیــــن قانـــالمتضم29/12/2004: في
جل إنجاز وم تنفیذي من أـــتم عن طریق مرسة یــــراء التصریح بالمنفعة العمومیـــــــــإج

.2العامة و البعد الوطني و الاستراتیجيذات المنفعةالمشاریع 
ة صدر منشور وزاري مشترك رقم ـــة العمومیــــقصد توضیح هذه الحالة في تقریر المنفعو

85عدد –الجریدة الرسمیة 2005المتضمن قانون المالیة لسنة 29/12/2004المؤرخ في : 21- 04القانون رقم 1

.30/12/2004بتاریخ : 
الذي یحدد القواعد المتعلقة 27/04/1991المؤرخ في : 11- 91تنص على " یتمم القانون رقم 2و65/1المادة 2

و تحرران كما یأتي : 1مكرر 12مكرر و 12بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة بالمادتین 

بالنسبة لعملیات إنجاز البني التحتیة ذات منفعة مكرر :" یتم إقرار المنفعة العمومیة بمرسوم تنفیذي12المادة 
عامة  و بعد وطني استراتیجي ............... . "
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ل المنفعة العمومیة في إطار البني التحتیة ذات ـــــمن أجیتعلق بنزع الملكیة 43-071: 
ار ـــــر بالإطـــــة إلى التذكیـــــذا المنشور من جهــــو یهدف ه، ي ـــــد الوطني و الاستراتیجــــالبع

ات ــــــــن جهة أخرى إلى تحدید كیفیــــو مالتشریعي و التنظیمي المسیر لعملیات نزع الملكیة 
یجب أن 05/2482من المرسوم 02طبقا للمادة و 65الواردة في المادة ام ـــتطبیق الأحك

: المنفعة العمومیة ما یليبتضمن المرسوم التنفیذي المتضمن التصریح ی
مساحة الأملاك العقاریة أو الحقوق العینیة ، نزع الملكیة المزمع القیام به أهداف -

و قوام الأشغال المراد الشروع فیها . ، العقاریة محل نزع الملكیة و موقعها 
لدى إیداعهاالقیام بها و نزع الملكیة المزمعي تغطي عملیات التالاعتماداتتوفر -

یتعین على المبادر بالمشاریع ذات المنفعة العمومیة الإطارو في هذا الخزینة العمومیة ،
اء تقدیم ــــزع الملكیة أثنــــــــن بنــــــــالمعنییةولاــــإعلام الي ـــــو البعد الوطني و الاستراتیج

إلى الأمانة العامة ة العمومیةـالمنفعح بـــــــــن التصریـــالمتضممشروع المرسوم التنفیذي 
للحكومة قبل نشره في الجریدة الرسمیة . 

قرار المنفعة العمومیة و آثاره مضمونالفرع الثاني : 
، كما سنتطرق سندرس في هذا الصدد مضمون قرار التصریح بالمنفعة العمومیة 

إلى آثار هذا القرار .
أولا : مضمون قرار المنفعة العمومیة 

رار التصریح بالمنفعة العمومیة الشروط الشكلیة لق/ 1
على انه یخضع قرار التصریح 11-91ة ــون نزع الملكیــــمن قان11تنص المادة 

البطلان : بالمنفعة العمومیة تحت طائلة 
أو حسب الحالة في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة أن ینشر -

ة بالولایة .صالقرارات الإداریة الخامدونة 

المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة 2/09/2007المؤرخ في : 43/07المنشور الوزاري المشترك ، رقم : 1
ي ( وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة ، وزارة المالیة ، في إطار البنى التحتیة ذات البعد الوطني و الاستراتیج

السكن والعمران ) .وزارة الأشغال العمومیة ، وزارة النقل ، وزارة
یولیو 27المؤرخ في : 93/186یتمم المرسوم التنفیذي رقم :2005یولیو 10الصادر في05/248المرسوم 2

الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع 27/04/1991المؤرخ في : 91/11یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم : 1993
.48العامة ، الجریدة الرسمیة ، العدد الملكیة من أجل المنفعة
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أن یبلغ لكل واحد من المعنیین .-
وب نزع ملكیته حسب الكیفیات التي ـــــها الملك المطلـــة التي فیــــر البلدیــــق في مقــــأن یعل-

من هذا القانون 13ها في المادةالمادة من هذا القانون طوال الفترة المنصوص علیحددتها 
ارة إلى أن الشهر في مقر البلدیة یكون سواء كان القرار ولائیا أو قرارا وزاریا شو تجدر الإ

مشتركا .
التحتیة ذات البعد الوطني الاستراتیجي البنىفي إطار عمال المعتبرةأما بالنسبة للأ

م نشره في الجریدة نه یتإمكرر ف10نه یصدر بموجب مرسوم تنفیذي و طبقا للمادة إف
.1الرسمیة

قرار التصریح بالمنفعة العمومیة الشروط الموضوعیة في / 2
یجب أن یتضمن قرار التصریح بالمنفعة العمومیة تحت طائلة البطلان مایلي : -
الغرض من وراء نزع الملكیة و مساحات العقارات وموقعها ومواصفاتها .-
تقدیر النفقات التي تغطي عملیة نزع الملكیة .-
و یمكن سنوات 4مشروع و الذي لا یمكن أن یتجاوز الالأجل الأقصى المحدد لإنجاز -

كبرى ذات منفعة وطنیة و بعد از مشاریعـــــة إنجــــق الأمر بعملیــــرة واحدة إذا تعلــــتجدیده م
المدة یمكن للمالك المعني أن یطلب استرجاع أملاكه عن طریق القضاء .انقضاء 
تبة على قرار التصریح بالمنفعة العمومیة الآثار المتر ثانیا : 

فعملیة ا و لیس إلزامیا ـــنــة ممكــــل من نزع الملكیـــة یجعــــة العمومیــــإن قرار المنفع
التصریح بالمنفعة العمومیة هي عملیة أولیة و أساسیة و إجباریة في كافة الحالات حتى 

ة و الإجراءات الخاصة لا ــــد الفوري على الأموال ممكنا لأن العملیــــان وضع الیــــلو كو
ر عن المنفعة العمومیة ، و السؤال المطروح هنا : ما مصیالإعلانیمكن إثارتها إلا بعد 

أن تتخلى عن الإدارةبإمكانعن المنفعة العمومیة ؟ و هل الإعلانالمشروع بعد 
المشروع ؟ .

مقدم حسین وسهام براهیمي ،قرار المنفعة العمومیة في نزع الملكیة بین التشریع الجزائري والتشریع مقدم حسین ، 1
السعودي ، دراسة تحلیلیة ، مجلة الحجاز العالمیة المحكمة للدراسات الإسلامیة و العربیة ، العدد السادس ، یولیو 

.60، 58،59ص ص ، ، ص2016
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رة على إنجاز المشروع الذي كان موضوع ـــــــغیر مجبالإدارةن إا فــــــمبدئی
نإا ، ومن جانب ثان فــتستطیع العدول عن مشروعهفالإدارةیة ــــبالمنفعة العمومالإعلان

لا یصح إنجاز مشروع آخر على و تخص مشروعا محددا ، ة ـالتصریح بالمنفعة العمومی
ن المخالفة التي إومن جهة أخرى ف،هذا الأساس و على الإدارة القیام بالإجراءات القانونیة

المصدرة القرار الإداریةمسؤولیة السلطة تشوب قرار التصریح بالمنفعة العمومیة ترتب 
من نزع الملكیة .لمستفید ولیس مسؤولیة الشخص ا

یق ـــــق من تطبــقــله التحبمناسبة الرقابة التي یمارسهاالإداريللقاضي وغـــــــیسهذا و 
ألغى القاضي الإداري القرار المصرح الملكیة أما إذا راء نزعــــذا إجــــــد القانونیة و كـقواعال

راءات تحت ـــــــــرة الإجـــرار في مباشـــــــوز بعد ذلك الاستمـــــــفلا یجة ــــــــة العمومیـــبالمنفع
.1ة البطلان للأعمال و التصرفات اللاحقة ـطائل

المنفعة العمومیةالتصریح بلطبیعة القانونیة لقرار الفرع الثالث :ا
ة العمومیة قرار إداریا بإجماع الفقه و القضاء ــبالمنفعح ــــبر قرار التصریــــــیعت

یتمحور حول نوعیته الإداریة فهل هو قرار فردي أم تنظیمي ؟ الإشكاللكن 
أخرى حیانا أأحیانا فردیا و هجابة واحدة فیعتبر إعلى إن القضاء الفرنسي لم یستقر

عدم تحدید الأشخاص و العقارات لىكان القرار یعتبر تنظیمیا بالنظر إفإذا، 2تنظیمیا
ا كلیا و لیس أدل على ذلك من بق علیها تحدیدطالمعنیة فإنه أحیانا یحدد الحالة التي تن

الات دون ــــب الحـــــبحسدها ــــتحدیللإدارةیة ــــا نزع الملكــــي أن ینجز فیهــــأن المدة التي ینبغ
هامة من ةبالتالي یمكن القول أن خاصیوالجزائري ،وات في القانونسن4أن تتجاوز

فهو ة ــــــة العمومیــــح بالمنفعــــرار التصریـــالتنظیمي مفتقدة في قالإداريخصائص القرار 
قرار فردي و لتحدید طبیعته أهمیة في تحدید الآثار و ــق بحالة محددة و بالتالي فهــــیتعل

.المترتبة علیه 
تنظیما فهو لا یلحق ضررا مباشرا التصریــــح بالمنفعــــة العمومیــــــة قرار كان فإذا
ون إلا ــــــن الطعن فیه لا یمكن أن یكإمالكي العقارات المزمع نزعها و بالتالي  فبالخواص 

.60مقدم حسین وسهام براهیمي ،المرجع السابق ، ص 1
بوذریعات محمد ، نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في القانون الجزائري و المقارن ، مذكرة ماجیستر ، كلیة الحقوق ، 2

.97، ص 2001/2002جامعة الجزائر ، 
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دد قانون نزع الملكیة لسنة ـــاوز السلطة ، و لقد حــــع بتجـــغاء و ذلك عن طریق الدفلبالإ
لأعلى یكون ضد قرار نزع أمام المجلس ابالإلغاءطرق الطعن وأقر أن الطعن 1976

. 1الملكیة في حین أن هذا ذو طبیعة فردیة و لیس تنظیمیة 
ذي ل ـ" یحق لك:منه على أنه 13دةافقد نص في الم11-91ا بالنسبة لقانونأم

لدى المحكمة المختصة حسب التصریــــح بالمنفعــــة العمومیــــــة مصلحة أن یطعن في قرار 
" المدنیة الإجراءات الأشكال المنصوص علیها في قانون 

بالتالي ویحدد طریقة الطعن بالنقض على أساس الجهة المصدرة للقرار،فهذا القانون
. 2كونه فردیا أو تنظیمیایمكن القول أن المشرع الجزائري لم یأخذ بطبیعة القرار من حیث 

المطلب الثاني : بسط الرقابة القضائیة على قرار التصریح بالمنفعة العمومیة 
لمدى الإداريالفرع الأول رقابة القاضي ثلاثة فروع نتناول فيإلىسنفرع هذا المطلب 

الرقابة القضائیة على مشروعیة قرار إلىثانيالفرع الفينتطرقفعالیة المنفعة العامة و
قرار التصریح إلغاءو ندرس في الفرع الثالث تحریك دعوى التصریح بالمنفعة العمومیة

بالمنفعة العمومیة .
اري لمدى فعالیة المنفعة العامة رقابة القاضي الإدالفرع الأول :

و ، المشروعیة مبدأة تعتبر المظهر العملي و الفعال لحمایة ــــة القضائیــــإن الرقاب
تمثل مطلبا ملحا الإدارةیمكن القول أن الرقابة القضائیة على أعمال انطلاقا من ذلك

ستبداد و الاالإدارةوحریاتهم ضد تعسف الأفرادحقوق ةفي الدول القانونیة لحمایوأساسیا
مــــأهرع ــــذا الفـــــو سنتناول في ه،د مباشرتها لتلك السلطة المحتمل من طرف الإدارة عن

للحد من -الدولة الفرنسي -رقابة المجلس-ئیة القضاا الرقابة ـــل التي خطتهـــراحالم
المجال و ما حققه من ث تطورات لها في هذاوصولا إلى أحدللإدارةة یالتقدیر السلطة

اجتهادات .
التقلیدیةالرقابة أولا : 

المادي( من حیث وجودها الإداریةرارات ــــة وقائع القـرقابا بالدراسة :ــــاول فیهنسنت

.35، ص السابقالمرجعبوذریعات محمد ، 1
النظام القانوني لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ، رسالة لنیل شهادة ماجیستر في القانون وناس عقیلة ، 2

. 45ص ، 2005/2006الإداري ، كلیة الحقوق ، باتنة ، 
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القانوني ( رقابة التكییف یفهاورقابة الوقائع من حیث تكی،)ا القانونیةـمن صحتهالتأكدو 
.القانوني للوقائع ) 

ا ـــد من صحتهــــالتأكادي وــا المـــث وجودهــــمن حی(الإداریةة وقائع القرارات ــــرقاب/1
. )لقانونیةا

ه ـــل في مراقبتــــرة امتناعه عن التدخــــد بفكـــیــمقي ـــالفرنسة ـــس الدولـــبعدما كان مجل
المسلك و انتهج مسلكا آخر بمقتضاه أصبح یتحرر عدل عن هذاللإدارةطة التقدیریة السل

كافة وقائع القرارات رقابته في بدایة الأمر الحق في تدریجیا من هذا القید حیث أقر
رها ـــــذه القرارات أو التي لا یعتبــــــــاذ هـــلاتخون شرطا ـــي یعتبرها القانـــسواء تلك التالإداریة

و بناء على ، ة ــبناءا على سلطتها التقدیریالإدارةها ــــــتدعیهي الوقائع التي و،لككذ
ت أن الإدارة قد ــاء كلما ثبـــــرض للإلغـــــــرار الإداري معـــــــیصبح القالجدید هذا الاتجاه 

استندت في تبریرها إلى وقائع غیر صحیحة من الناحیة المادیة و یستوي في ذلك أن 
و هذا یعد أول قید یحد به مجلس الدولة من ، ة أو سیئة النیة تكون الإدارة حسنة النی
.1سلطة الإدارة التقدیریة

ابة التكییف القانوني للوقائع ) رقابة الوقائع من حیث تكییفها القانوني ( رق/2
من حیث وجودها الإداریةد رقابة وقائع القرارات ــــي عند حـــلس الدولة الفرنســـلم یتوقف مج

م القانون لیقرر ما إذا كانت ـالمادي و التأكد من صحتها القانونیة بل أصبح یخضعها لحك
رار الذي ــللقا ــــب مدى تبریرهــــح یراقـــــأصبأي ه ـرع من عدمــــــــد إلیه المشــما قصق معـــــــتتف

ني للوقائع ، بحیث أنه إذا ثبت له عدم یف القانو ــــو ما یعرف برقابة التكیـــیستند إلیها و ه
ره ــــا مع إحلال تقدیـــف القانوني المعطى لهـــدم صحة الوصـــتبریرها لذلك القرار قضى بع

ذه الحالة محل تقدیر رجل الإدارة و بذلك یكون قد أضاف قیدا آخر یضاف إلیه ــــــفي ه
القید السابق 

. 2ن سلطة الإدارة التقدیریة ـــللحد م

و مدى تأثر القضاء للإدارةالتطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقدیریة ،زروق العربي 1

. 119ص ،08العدد مجلة مجلس الدولة ،الجزائري بها ،اريالإد
. 120زروق العربي ، المرجع السابق ، ص 2
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ثانیا : الرقابة الحدیثة :
نتناول فیعها بالدراسة الأسالیب الحدیثة في الرقابة و المتمثلة في رقابة الملائمة 
للوقائع ( رقابة تناسب ) و رقابة الخطأ الواضح ( الفادح) و رقابة الموازنة بین التكالیف 

و المزایا ( الموازنة بین المنافع و الأضرار ) .
لملائمة للوقائع ( رقابة التناسب ) رقابة ا/ 1

الدولة الفرنسي إلى وجوب فرض رقابته على الوجود  المادي جلسبعد أن انتهى م
ا بحث في تقدیر الإدارةـــا قانونـــا للقرار و صحة تكییفهــــا الإدارة سببـــــللوقائع التي تدعیه
و بین الإجراء المتخذ على أساسها و الوقائع ومدى التناسب بینها لك لأهمیة و خطورة ت

هو ما یقال عنه رقابة التناسب أو رقابة الملائمة .
و الجدید بالذكر أنه كلما تطورت وتوسعت سلطة القاضي في رقابة السلطة التقدیریة 

ة الفرنسيـــس الدولــــل مجلــــذه السلطة مما جعــــع هــــت أو تغیرت مجالات توســـكلما اتسع
ا و ذلك عن طریق خلق ــــمتهال مراقبة ملاءـــة في مجـــن هذه السلطد مــــیجتهد أكثر للح

ة الموازنة بین التكالیف ــــة الخطأ الواضح و نظریــــهذا المبدأ و هي نظریید ــــلتجسنظریتین
. 1و المزایا أو بین المنافع و الأضرار

رقابة الخطأ الواضح ( الفادح ) /2
ذلك من خلال و 1961ریخ حدیث نسبیا أي في سنة لقد ظهرت هذه الرقابة في تا

ا في السابق ـــة قضائیة إزاء الحالات التي استثناهـــــسیاسي لــــالفرنسانتهاج مجلس الدولة 
" لكي الخطأ الواضحمن رقابة التكییف القانوني للوقائع حیث ابتدع ما یسمى رقابة "

ولهذا فقد أطلق على الرقابة في هذه الحالة ،رقابته على تلك الحالاتمن بسط یتمكن 
رقابة الخطأ الواضح أو الجسیم في تكییف الوقائع، ثم سرعان ما أعمل المجلس هذه 

ومن تقدیر أو تقییم لمدى أهمیة الإدارةه یالسیاسة القضائیة الجدیدة بالنسبة لما تجر 
المتخذ على أساسها و التي كان الإجراءع التي تدعیها و مدى تناسبها مع ـخطورة الوقائ

رقابته في خصوصها و قد أطلق إهمال عن –كقاعدة عامة –الإداريیمتنع القاضي 
. رقابة الخطأ الواضح في التقییم–على هذا الوجه الجدید من أوجه الرقابة باسم 
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هذا النحو ، تشكل في الواقع خطورة هامة إن رقابة الخطأ الواضح بشقیها على
وأساسیة للحد من سلطة الإدارة التقدیریة و ذلك لما تفرضه على رجل الإدارة من الالتزام 

ي بضرورة التحلي بالمنطق والموضوعیة عند إجراء عملیة التكییف أو التقییم للوقائع الت
الإدارةل ـــة على رجـــهذه الرقابرض ــــنى آخر تفعأو بمیسند إلیها في قراره التقدیري ، 

ة و ذلك بألا یرتكب في خصوص ــــــالتزاما بأن یكون حذرا عند مباشرة سلطته التقدیری
.1أو خطأ فادحا اتكییف أو تقییم الوقائع خطأ جسیم أو خطأ بدیهی

/ رقابة الموازیة بین المنافع و الأضرار 3
ا التي أحدثها ـــف و المزایـــــــة بین التكالیـــــنظریة الموازنة أو ــــلحصیلالقد أصبح مبدأ 

ة لمواجهة تزاید ـــة على القرارات الإداریـــــــد في الرقابــــــــي أسلوب جدیـــــــمجلس الدولة الفرنس
وال على ـل الإدارة في المجالات الحدیثة و خاصة المتصلة بالعقارات والأمـــــو توسع تدخ

ا نصوص قانونیة و تنظیمیة ینقصها الوضوح ــــــــــا ما تحكمهـأن هذه المجالات غالبأساس
ر الذي یجعل الإدارة ـــــبات الأمـــة و عدم الثــــم في الغالب بالمرونـــق ، بل و تتســــو التدقی

ـــحإنما یصبة و ــــة واسعــــة هذه النصوص بسلطة تقدیریــــي مواجهـــلیس فقط أن تتمتع ف
و علیه أصبح مجردا من كل سلاح فعال لرقابتها ،القاضي الإداري اتجاه هذه السلطة 

إیجابیا للحد من احتمالات تعسف و تسلط اـــــالقاضي الإداري مضطرا أن یتخذ موقف
و لرقابة القضاء لهذا المجال خلق بناء قضائي رة عند ممارسة سلطتها التقدیریة ،الإدا

مثل هذا البناء في مبدأ تأة و الاقتحام في مراقبة ملاءة القرارات الإداریة حیث ییتسم بالجر 
.2ة بین التكالیف و المزایا أي المنافع و الأضرارــــالحصیلة أو نظریة الموازن

مضمون نظریة الموازنة بین المنافع و الأضرارأ/ 
المزایا أساسا على محل القرار ف و ــن التكالیــة الموازنة بیـــینصب تطبیق نظری

الإداري أي على الأثر القانوني الذي تتجه الإدارة إلى إحداثه من خلال إصدار هذا القرار 
، یق هذه النظریة ــــة أن یتم تطبـــاء مركز قانوني أو إلغاءه شریطـــق إنشـــن طریـــــــسواء ع

ة و ذلك في حالة ما إذا منح ـــأن بسلطة تقدیریذا الشــــفي هع ــــت الإدارة تتمتــــإلا إذا كان

.  123زروق العربي ، المرجع السابق ، ص 1
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ینة أو في حالة ما إذا دة حلول في مسألة معـــة الاختیار بین عــــدرا من حریـــــلها المشرع ق
و ،ا في ذلك بتحدید الغایة أو الهدف من القرارـــة حلول مكتفیـــع عن وضع أیتخلى المشر 

ار ما تراه مناسبا ـاختیقة في ــة مطلـحریدارةللإون ـتكة ـأنه في الحالة الثانیمن هنا یتضح 
ن مار تكرع و في هذا الإطــــإلیه المشیق الهدف الذي یرمي ــــــو ملائما من حلول لتحق

ة الإدارة في ــــه أن حریـــقـــخطورة السلطة التقدیریة للإدارة ، حیث یرى البعض من الف
ة ـــــؤدي إلى نتائج خطیرة لیس فقط بالنسبــــیة قد ــالكیفیرار بهذه ـــــار مضمون القــاختی

ات یم مع مقتضا یكون هذا المضمون لا یتلائـــــــعندمللنشاط الإداري الذي قد یتأثر سلبیا
ا القرار إذا كان ــذم هـــــه لهـــراد الموجـــــة الأفــــو كذلك أیضا في مواجه،المصلحة العامة 

ى أضرار أو إذا بلغ درجة كبیرة و ملحوظة من عدم التوازن أو مضمونه یحتوي عل
. 1التكافؤ
ة الأخرى التي یملكها القضاء الإداري لمواجهة تلك ــل الرقابـــز وسائــــعجام ــــأمف

واقع ضاء في ار هذه النظریة التي أتاحت للقــل في نهایة المطاف إلى ابتكــــالحالات توص
یم مضمون قرار ما لكافة الجوانب المتعلقة بهذا ــــد تقیـــفي اعتباره عنذـــأن یأخالأمر

ما یتعلق بالأضرار فیاء سو ـدد ل كل ما له أهمیة في هذا الصـــــــالمضمون على الأق
ة ـنراء عملیة المواز ـــــد ذلك من إجــــتى یتمكن بعا المترتبة علیه حــــة عنه أو المزایالناجم

إذاــــــف، رار من جهة أخرى ــــــة أو الهدف من ذلك القـــــایغمن جهة و بین البین هذه و تلك
الحكم بإلغاء هذا رار یتعین على القضاء ـــــح الأضــة الموازنة هذه إلى ترجیـــــانتهت عملی

.2القرار أما إذا كانت المزایا هي الراجحة حكم بالصحة و مشروعیة هذا القرار
ة بین ـــــــة الموازنــــــح و نظریــــأ الواضــة الخطـــــنظریالإداريني القضاء ـــــد تبـــــفبع

ق ـــط على التحقــــــد قاصرة فقــــــة العامة لم تعـــــقرارات المنفعـــه لــن رقابتإا فــــالتكالیف و المزای
لها و إنما أصبحت تمتد إلى ما یحتویه يــف القانونــــع و التكییـمن الوجود المادي للوقائ

مضمون هذه القرارات من المزایا و الأضرار وذلك على ضوء كافة الاعتبارات و 
ت البیئیة و الاجتماعیة و المالیة و الاقتصادیة السائدة وقت تقدیر و تقییم هذا االمعطی

المضمون .

.133العربي زروق ، المرجع السابق ، ص 1
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العمومیةلقرارات المنفعة الإداريمراحل مراقبة القاضي ب/ 
النظریة ذهـــة بناء على هـــــــــة العمومیــــــــرارات المنفعـــــــة القاضي لقــــأصبحت رقاب

:تمر بثلاث مراحل
:المرحلة الأولى

زع الملكیة الإداري من أن هناك منفعة عامة تبرر نوفیها یتأكد القاضي 
:المرحلة الثانیة

أمر ضروري و الإدارةوفیها یتأكد القاضي من أن نزع ملكیة العقار الذي تطالب به 
لازم لتحقیق المنفعة العامة .

: المرحلة الثالثة
المتضمنة الإدارةعلى قرارات الرقابة القضائیة تمثل هذه الأخیرة قیمة وحداثة تطور 

نزع الإدارةالمشروع الذي تطالب ة عامة حیث أصبح القاضي یراقب ما إذا كان عمنف
1الملكیة من أجل إنجازه یحقق مزایا و فوائد تفوق ما قد یترتب علیه من عیوب و أضرار

لموازنة بین التكالیف و المزایا معاییر اج / 
ر هذه ــــار عند تقریــــلاعتبب أن تؤخذ بعین اــــــر التي یجـــــــض المعاییـــهناك بع

ة بین المزایا والأضرار الناجمة عن العملیة التي تطالب الإدارة بإجرائها ومن بین ـالموازن
هذه المعاییر: 
المالیة للعملیةمعیار التكالیف المعیار الأول :

ة ــیم العملیــــــــان عند تقیــــــذ في الحسبـــــي أن یـأخــــب على القاضـــث یستوجـــحی
تتحملها الجهة المنفذة للمشروع و ما إذا كانت هذه الجهة قادرة فعلا على سالتكالیف التي 

التنفیذ .
معیار التكالیف الاجتماعیة المعیار الثاني :

نزع یقارن القاضي بمقتضاه بین الأضرار التي یمكن أن تصیب هذا الحق نتیجة
انجازه.عن المشروع المراد لملكیة و بین الفوائد التي قد تترتب ا

المعیار الثالث : معیار التكالیف الاجتماعیة : 

العربي زروق ، مبدأ الموازنة بین التكالیف و المزایا ( بین المنافع و الأضرار ) النظریة التقییمیة كأسلوب حدیث 1
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ةیئبإلحاقها سواء بالأفراد أو البشروع مالتي قد یتسبب هذا الالاجتماعیةیتمثل في الآثار 
موقف المشرع الجزائري ثالثا : 

لقد عهد المشرع الجزائري مسألة تقدیر المنفعة العمومیة إلى الإدارة نازعة الملكیة ، 
وذلك من خلال لجنة التحقیق المسبق ، مما یجعلها مسألة تدخل ضمن السلطة التقدیریة 

من قانون 02سلطة التقدیریة هو أن المشرع من خلال المادة و ما یوسع هذه الللإدارة 
جة عن تطبیق أداة من إلى تنفیذ عملیات ناتة ــــدف نزع الملكیـــاشترط أن یه91-11

عیة و منشآت و أعمال أدوات التعمیر أو التهیئة و التعمیر تتعلق بانجاز تجهیزات جما
یهدف إلى عل المشرع نزع الملكیة جي ظل هذا القانون، ـففة ، ــكبرى ذات منفعة عمومی

ة ــل في المخططات التوجیهیــــر و التي تتمثــــأدوات التعمیق ــــتنفیذ عملیات ناتجة عن تطبی
ن أن تضم هذه المخططات ـــــل الأراضي و یمكــــــللتهیئة و التعمیر و مخططات شغ

ة أو ــة أو بلدیـــــاجتماعیة و ــــــح اقتصادیـــــمجموعة من البلدیات التي تجمع بینها مصال
الشروط التي و تحدد أدوات التعمیرمن بلدیة ، ا جزءخطط شغل الأراضي بالنسبة لم

ة و ـــــة العامـــــــة ذات المنفعـــــتسمح بتعیین الأراضي المخصصة للنشاطات الاقتصادی
ة ــــــزات الجماعیــــــــال التجهیــــــالبنایات المرصودة للاحتیاجات الحالیة و المستقبلیة في مج

اء و ـــــة و البنـــو المساكن و تحدد أیضا شروط التهیئالمتعلقة بالخدمة و النشاطات
وقایة ات وـــــإلى ترشید استعمال المساحبالإضافةة من الأخطار الطبیعیة ــــللوقای

و من ثم ، 1المناظر ع وـــــالمساحات الحساسة و المواقالنشاطات الفلاحیة و حمایة 
ري لم یعرف المنفعة العامة و إنما حدد ـــرع الجزائـــــــن المشإف11-91ن خلال القانون ـــمـــف

نأإلىبالإضافةهذا د توسع في مفهوم المنفعة العامة ، لها مجال واسع و بذلك یكون ق
ي یمكن فیها نزع كل الحالات الت11-91من القانون 02ادة ــدد في المـــالمشرع لم یح

نزع إمكانیةتنص على ن بعض القوانین الخاصة إــــفر ــیل الحصــــبة وعلى ســــالملكی
ي من ــــتور الحالسمن الد17لاستغـــلال الثروات الطبیعیــــة التي هي بحكم المــــادة الملكیــــة 

المتعلق بالتهیئة و التعمیر ، الجریدة الرسمیة  01/12/1990المؤرخ في :90/29من القانون 11-10المادة 1

. 02/12/1990، بتاریخ : 52رقم : 
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.1علیه یعتبر استغلالها منفعة عامة الأملاك الوطنیة العمومیة و 
ام المشرع بحصر حالات المنتفعة العمومیة یجب على القاضي ـــدم قیـــام عــــــأمف
ن ـــــــة لركـــو المشكلالإدارةا من ـــــة المتمسك بهــــــالمنفعة العمومیأنالتحقق من الإداري

نص علیها المشرع في المادة التي ل ضمن إحدى الحالات ـــا تدخـــــالسبب في قرارها إم
ذا الدور المنوط ـــــــأمام هونص علیها القانون الخاص ،من قانون نزع الملكیة أو 02

عند ف ـــــي یقـــــللقیام به یمكن التساؤل حول ما إذا كان القاضري ئالجزاالإداريي ـــبالقاض
یصل به الأمر إلى حد تبني التقلیدیة للرقابة على فكرة المنفعة العمومیة ، أم الحدود 

التطور الذي وصل إلیه القضاء الفرنسي في هذا المجال .
ي لتوفر حالات المنفعة العمومیة مراقبة القاض/ 1

اب تعریف المنفعة العمومیة في قانون نزع الملكیة تبقى الحالات ـــفي ظل غی
تشكل معیارا في ید القاضي للفصل ة و النصوص الخاصة ــون نزع الملكیــــالمحددة في قان

یر عدم مشروعیته ،غبالمنفعة العمومیة أو قرار التصریح ةفي النزاع و النطق بمشروعی
تبحث في مدى لیةآحالات یمكن وصفها بأنها شكلیة و أن هذه الرقابة الممارسة على 

ظلها رقابة ، فتبقى في وجود المادي للوقائع فقط الحالات  فهي رقابة على التوفر هذه 
القاضي ضیقة ، فهل وسعها القاضي الجزائري إلى إعادة تكییف القانوني للوقائع ؟ .

التكییف القانوني للوقائع بإعادةالقاضي توسیع رقابة / 2
ررة ــــــــلحالات المقالم یكتف برقابة مدى توافر رائـــــفي الجز الإداريي ـــــإن القاض

، بل وسع رقابته التصریــح بالمنفعـة العمومیـة قرار ةللحكم بمشروعیقانونا من عدمها 
ود الوقائع من ـــة وجـــــحیث یبدأ برقاب، ع ـــي للوقائــــــف القانونـــــــبالقیام بالرقابة على التكیی

ت تستجیب مع ما قصده الناحیة المادیة ثم یخضعها لحكم القانون لرقابة ما إذا كان
. 2لا المشرع أم 

ن المنفعة العمومیة في قرار التصریح ــــــــي على ركــــالقاضةــــرقابففي بدایة توسیع 
ین رقابة ــي بـــیز القاضـــفمبالملائمةقــلـــتتعة مباشرة ــــعرضت على المحكمة العلیا قضی

، دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام 2003، الطبعة 03لیلى زروقي ، مجلة مجلس الدولة ، العدد 1
.17لمتعلقة بنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة ، ص الإدارة للإجراءات ا

. 87خالد بعوني ، المرجع السابق ، ص 2
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ة السلطة التقدیریة ــــض الاختصاص بمراقبــــحیث أنه رفالملائمةالمشروعیة و رقابة 
في مجال نزع الملكیةللإدارة

ه ـتــیا في رقابـــة العلـــس نهج المحكمـــفــري على نـــة الجزائــــس الدولــــقد سار مجلهذا و
ه في القرار المؤرخ في : ـــر علیـــــستقاي للوقائع و هو ما ـــــیف القانونــــعلى التكی

. 007282الحامل لرقم : 17/01/2003
ي الإداري الجزائري نفس الجرأة التي ـــــل للقاضــــو هـــاؤل الذي یطرح هــــغیر أن التس

الفرنسي في تبني نظریة الموازنة وتوسیع الرقابة على فكرة المنفعة كانت عند القاضي 
العمومیة؟

اللجوء إلى رقابة الموازنة/ إمكانیة 3
ا ـــــأهمة نزع الملكیة و ــــة المنظمة لعملیــــیلى النصوص القانونــا عـــنـــمن خلال اطلاع

ب الاقتصادي في نزع الملكیة و ـــجاناللـــفغلم یون ـــیلاحظ أن هذا القان11- 91القانون 
ة ــــــعلى نظریيـــاد القاضــــة اعتمـــإمكانیوص لا تنص صراحة على ـــذه النصــــإن كانت ه

لما أن ان في الإطار العام للعملیة ككل عــــالاقتصادي كل ــــالعاما إلى ـــفإشارتهة ،ــــالموازن
بة توفر هذا ح للقاضي من رقاــــ،مما یسممستلزمات العملیةقتصادي هو منالاهذا العامل 

المالیة یعتبر من عناصر الموازنة ، حیث یستوجب على العامل ذلك أن عنصر التكالیف 
ذة ـــالجهة المنفي أن یأخذ في الحسبان عند تقییم العملیة التكالیف التي ستتحملها ـــالقاض
.1روع و ما إذا كانت هذه الجهة قادرة فعلا على التنفیذ ـــللمش

في سبیل تحدیده للمنفعة العمومیة و07:م ــــور الوزاري المشترك رقــــمنشالوع إلى ــــو بالرج
ةــــــــة الفرنسي في قضیــــس الدولـــــــیلاحظ أنه یستعمل تقریبا نفس العبارة التي استعملها مجل

 )Ville nouvelle est (ـــــــاستعمةـــــس الدولــــد هو أن مجلــــرق الوحیـــفالف ) ل مصطلح
utilité publique(ور المذكور مصطلح ــل المنشـــــــــمـاستعن ــــــفي حی )intérêt

public ( ه نظریة الموازیة ـــــي في تبنیـــهذا المنشور سایر القضاء الفرنسوعلیه یكون
دت ــــــــقیالإدارةي ـــــبالتاله وـــملكیتالتي یمكن أن تنجم عن نزع اوئ ــــسمالن وــــــمحاسالبین 
.2عند تقریر المنفعة العمومیةة ــة الموازنــــــــــا في الالتزام بنظریـــــا بنفسهــــهنفس

. 136العربي زروق ، المرجع السابق ، ص 1
. 90خالد بعوني ، المرجع السابق ، ص 2
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ري من الأخذ بهذه النظریة ما دام أنه لا ــي الجزائـــع القاضـــاك ما یمنــــس هنـــــفلی
، للإدارةة ــــن السلطة التقدیریـــل ضمـــل التي تدخـــب المسائـــلا یراقوالملائمةیتدخل في 

للخروج عن بالملائمةانفرادها التقدیریة وأن تتمسك بالسلطة للإدارةوعلى كل لا یمكن 
یات السلطة العامة فقط المبادئ العامة التي تحكمها و المتمثلة في استعمال صلاح

یراقب مدى الإداري أن لتسییر المرافق العامة وتحقیق النفع العام ،ومن حق القاضي 
ة في هذا المجال بالذات وهذا على أساس المنشور الوزاريـــالمبادئ خاصاحترام هذه 
ر أنه ــــغی،1ي نظریة الموازنة في تعریف المنفعة العمومیةــــو الذي تبن07:المشترك رقم

ما زال یمتنع عن الخوض في رقابة الجزائري الإداريي ــذا إلا أن القاضـــــــم كل هـــو رغ
.2الملائمة

ب دة أسباـــإلى عیرجعةـــــة الموازنـــعن الخوض في رقابالإداريي ـــامتناع القاضف
ة ــول له ، على اعتبار هذه الرقابــــــي من تجاوز الدور الموكـــوف القاضــــــتخمنها، 

و عدم الإداريي ـــص تكوین القاضـــــنق–ةـــالإداریة القرارات ـــمعلى ملاءمفروضة
ة ــــــحدودیم–ي ـــع لرقابة القاضـــلا تخضللإدارةة ــــة التقدیریـــأن السلطالتسلیم بهتخصص

. 3ري الذي یكتفي بتطبیق القانون ـــالجزائالإداريي ـــــدور القاض
اللجوء إلى نظریة الموازیة وذلك لسببین مهمین علیهالجزائريالإداريي ـــــالقاضف

من ة هذا من جهة ، وـة الاقتصادیــلمنفعاالاقتصادي للدولة وتعاظم وهما ازدیاد النشاط 
ة ــــا و المحافظــــا قصد حمایتهــبشأنهسیاسة بیئیة جدیدة لالجزائراج ـــرى انتهــــجهة أخ

ة ــــــف الاجتماعیــــــاك عنصر التكالیـــــة هنـــالموازیر نظریة ــــ، ذلك أنه من عناصاعلیه
ل في الآثار الاجتماعیة التي قد یلحقها سواء بالأفراد أو بالبیئیة . ـــالمتمثروع وـــللمش

قرار التصریح بالمنفعة العمومیة الرقابة القضائیة على مشروعیة : 2الفرع 

.18لیلى زروقي ، المرجع السابق ، ص 1
.27أحمد رحماني ، المرجع السابق ، ص 2
سهیلة لباشیش ، رقابة القاضي الإداري على إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة ، مذكرة لنیل شهادة 3

. 61، ص 2007/2008الماجیستر ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 
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یقوم على الإداریةره من القرارات ــكغیالتصریــــح بالمنفعــــة العمومیــــــة إن قرار 
ان ـــهذه الأركإلىر ـــنشیالإطارها أي قرار إداري آخر و في هذا ـــوم علیـالأركان التي یق

ركن من ف فإذا تخلالتصریــــح بالمنفعــــة العمومیــــــة رار ـــــان على قـــق تلك الأركـــثم تطبی
لقرار إبطالهضي عند او القهــإبطالهذه الأركان یكون القرار غیر مشروع مما یستوجب 

ة ـوب التي تمس المشروعیـــالعیة منها ـــوب عدم المشروعیــــب من عیــــما یستند على عی
.الخارجیة و العیوب التي تمس المشروعیة الداخلیة

أولا : رقابة القاضي الإداري للشرعیة الخارجیة لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة 
عیب عدم الاختصاص/ 1

ا ــــمحترمیجب أن یصدر الإداريرار ــــأن الققضاءوا ــــنرر قانو ــــمن المق
ة بتوزیع الاختصاص بین مختلف هیئات الجهاز ـي المتعلقـــلقانوناام ــــادر النظـــــمص

لى ل إــــون فیه إذا ما توصـــــالإداري المطعالقرار اء ــــــالإداري بإلغفیقوم القاضي،الإداري
ه ـــــح وجـــأول و أوضر عدم الاختصاص ـــو یعتبعیوب ، هیتعتر ركن الاختصاص فیه أن

ةـــــــي قضیــــــف1807ةـــذ سنــــسي منـــة الفرنـــالدولمجلسمن طرفالإداریةالقرارات لإلغاء
dupay – briacéالقدرة أو المكنة أو : بأنهف الاختصاص ــــــــن تعریـــــمكیو )

1الوجه القانوني ) إداریة للقیام بعمل معین علىالصلاحیة المخولة لشخص أو جهة 

من ل لقواعد القانون و أنه خاایصدر صحیحا و مشروعا طبقالإداريالقرار أنویفترض 
ات أن القرار ـــــن إثبـــــــــفعلى الطاع، ســــــالعكاتــــلإثبلة ـة قابــــــهذه القرینأن، إلا كل عیب

غیر مشروعة الإداریةة التي تجعل القرارات ــالخارجیه عیب من العیوبـــــالمخاصم قد شاب
أصابتوى لیكشف عن أوجه عدم المشروعیة التيـــع على رافع الدعـــیقاتـــــالإثبئــــــفعب

.2بالإلغاءبالمنفعة العمومیة  لكي یحكم التصریح 
مشوبا بعیب عدم الاختصاص الذي قد التصریـح بالمنفعــــة العمومیة ریكون قراقدــف

على سلطات الرئیسه أو اعتداءـــسلطات رئیسالمرؤوس على ا كاعتداءـــــیكون مادی
ل ـــو تتمثموازیة .إداریةعلى اختصاصات سلطة إداریةسلطة المرؤوس ، أو اعتداء

: فيالقانون الجزائريقرار التصریح بالمنفعة العمومیة فيدارـبإصة ــالسلطة المختص

.290محمد صغیر بعلي ، دعوى الإلغاء ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، بدون سنة الطبع ، ص 1
. 86اهري ، شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریة ، بدون سنة الطبع ، ص حسین ط2
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ذا ما یسمى ــولاة و هــــ، اللوزراءة ، اـــاص التالیة : الحكومـــالأشخة فيـــة ممثلـــالدول
ي فیقتضي أن یمارسـر الموضوعــــــاص : أما العنصــــــن الاختصــــر الشخصي لركـــبالعنص

حدده القانون و أن الخروج المجال الذياختصاصها فيةــالإداریأو السلطة الإدارةل ــــرج
1الإداریةت رابالقراتلحقد من العیوب التيــــــیعا ـــــــات المحددة قانونـــــعلى نطاق الموضوع

ة بنزع الملكیة هو الأعمال ـــــقرارات متعلقدارــــــلإصالوزیر الأول اصـــــصال اختــــفمثلا مج
أن أغلب إذ ل حدوثــــأما العنصر المكاني فهو الأق،الاستراتجيويـــد الوطنــــــــذات البع

.الإقلیمیةها اتالدول تعرف جیدا حدود اختصاصفيالإداریةسلطات ال
الولایة هو المختص تلك الي و ن إـــتراب ولایة واحدة فع فيـــــــیقكان المشروع فإذا
كان على تراب عدة ولایات یتخذ إذاما أح بالمنفعة العمومیة ، ـــقرار التصریبإصدار

المعني ووزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة مشترك بین الوزیرالقرار بموجب قرار وزاري
صدم الاختصاــعب ـــــبعیب ـــــل القرار معیــــــة لذلك تجعـــــل مخالفــــكو.المالیةووزیر

الزمني الذي الإطاري فمقتضاه أن یكون القرار صادرا داخل ــالمكاني أما العنصر الزمان
أو بعد إلغاء قرار تعیینه أو 2لقرار قبل صدور قرار تعیینه حدده القانون كإصدار موظف

بعد انتهاء عهدته .
قرار عیب عدم الاختصاص البسیط في حالة ما إذا كانت هناك القد یشوب و هذا 

.المكونة للسلطة التنفیذیةالإداریةمخالفة لقاعدة توزیع الاختصاصات بین الهیئات 
و قد یشوب القرار عیب عدم الاختصاص الإداريالقرار إلغاءإلىهذه المخالفة تؤدي و

إلى و لا ینتميد أو صفة قانونیةــــله سنوم فرد لیســـــــكأن یقوعـــــــالوقو نادر ــــالجسیم و ه
و إنما الإداريالقرارإلغاءإلىؤدي ا الأمر لا یفهذإداريقرار دارـبإصالإداريل ـــــالتسلس
. انعدامه

قرار التصریح بالمنفعة العمومیة في الإجراءاتعیب الشكل و / 2
وضةالمفر الشكلیات الإدارةهو عدم مراعاة الإجراءاتل و ــــب الشكــــود بعیــالمقص

.31، ص 2017خالد بالجیلالي ، الوجیز في نظریة القرارات و العقود الإداریة ، دار بلقیس ، طبعة 1

. 153، ص 2014سنة 02عبد القادر عدو ، المنازعات الإداریة ، دار هومة ، الطبعة  2
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في القرارات المكتوبة و الإجراءاتو ینحصر عیب الشكل و أثناء تحریر القرار الإداري ، 
یستوي أن یكون القرار ایجابیا أو قرار بالرفض و من ثم تستبعد القرارات الشفهیة كما 

تستبعد القرارات الضمنیة .
رع على شكلیة معینة فیجب أن یصدر القرار مكتوبا أو صریحا أو ـــص المشـــفإذا ن

ه ــــاء و الفقــــرج القضدد ـــو ق، 1نطوقهأو تبریر موجوب استشارة جهة معینة قبل إصداره 
تمس بالشروط الإجراءاتن ما إذا كانت المخالفة في الشكل و ــــز بیــعلى التمییالإداري

ة لا ـــر جوهریــــمتعلقة بشروط غیرار و بین ما إذا كانت المخالفة الجوهریة المتطلبة في الق
یترتب البطلان في الصورة الأولى دون رار وــسلامة القدار ـــــإهاـــإغفالهب على ـــیترت

ص ـرع بالنــــــالصورة الثانیة ، و المعیار في تصنیف هذه الشكلیات هو مدى تدخل المش
.2الإجراءات اد من هذه الشكلیات وعلى غیابها ، وكذا الهدف المر علیها و ترتیب الأثر

إذ یشترط قانون فعة العامة التصریح بالمنقرارما یتعلق بعیب الشكل بوجه خاص فيـو فی
نزع الملكیة و كذا التنظیمات المتعلقة به وحتى القوانین المتعلقة بالتهیئة والتعمیر صدوره 

عن ما و الخروج ن و عدم الالتزام أـباع إجراء معیــــإته أو حتى ـــــــبیسبتل معین أو ـــــفي شك
نصت علیه القوانین یؤدي إلى الإبطال . 

( یكون تنص على أنه:ون المتعلق بنزع الملكیة والتي ــمن القان04ومثال ذلك نص المادة 
التصریح بالمنفعة العمومیة مسبوقا بتحقیق یرمي إلى إقرار بثبوت هذه المنفعة ) .إجراء 

راء جوهري و تخلفه ــر إجـــیعتبة ـة العمومیــوت المنفعرار ثبــــــق الذي سبق إقـــــراء التحقیــــفإج
ارة إلیه أنه شدر الإـــا تجـــــو مة ، ومیمقرار إبطال التصریح بالمنفعة العیؤدي إلى بطلان 

دون الحاجة إلى البطلان ؤدي فإن ذلك یالإجراءاتوفي حالة المخالفة لقواعد الشكل 
.على ذلك صراحة للنص 

وص شكل قرار ــــالإدارة بخصفالقضاء استنادا لما ذكرناه یتمتع برقابة واسعة على 
ن علیها أن ــإذ یتعیإذ لا تملك الإدارة أیة سلطة تقدیریة في هذا الصدد ة العامةـــالمنفع

ة و لا ـــــالضمنیة أو المفترضبالإدارةإفصاحا ظاهرا و لا یكتفي منها إرادتهان ـــتفصح ع
شكل معین في هذا القرار مكتوبا أو بإتباعأن تتذرع بأن المشرع لم یلزمها لإدارةـــلیمكن 

. 274علاء الدین عشي ، مدخل القانون الإداري ، دار الهدى ، بدون طبعة ، ص 1
. 274علاء الدین عشي ، نفس المرجع، ص 2
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د رقابته إلى ــاء بمــــــع القضـــــل هذه الحالات یتمتكقعا علیه من مصدره ، ففي و مؤرخا و م
. 1د من أن شكل قرار المنفعة العامة جاء موافق للقانون ــكل مدى لیتأك

قرار التصریح بالمنفعة العمومیة القاضي للشرعیة الداخلیة لرقابة ثانیا :
تتمثل في عیب مخالفة القانون و عیب الانحراف في استعمال السلطة 

/ عیب مخالفة القانون 1
ا و یتعلق بالمشروعیة الداخلیة أو ـــا تطبیقـــو أكثرهاءـــالإلغه ــب من أهم أوجـــذا العیــــد هــیع

البعض هذا العیب بعیب المحل .سمىو ، الإداريالموضوعیة للقرار 
ل هذا الأثر في ــتمثه سواءـــج عنـــي الناتـــر القانونـــثذلك الأالإداريل القرارـــد بمحـــصو یق

هذا المركز .أو إلغاءمركز قانوني جدیدا أو في تعدیل مركز قانوني قائم إنشاء
رار الإداري من حیث المحل أن یكون ـــة القــم على صحــه و القضاء للحكـــد استقر الفقــو ق

.2القرار مشروعا و أن یكون ممكنا 
بینما القضاء یرى ، و محل قرار المنفعة العامة تعتبره ( سهیلة لباشیش ) هو نقل الملكیة

ة و لا یترتب علیه ـزع الملكیـــجراءات ناذ إــفي اتخهو البدءة ـــة العامـــرار المنفعـــأن محل ق
و الإداریة ، ارات اللازمة له من ذمة صاحبها و انتقال ملكیتها إلى ذمة الجهة ــروج العقــخ

. 3في حالة مخالفة القرار لهذا المحل یجعل منه مشوبا بعیب مخالفة القانون 
الانحراف في استعمال السلطة عیب / 2

ة ـة جهــسلطة بواسطم داــــ" استخهـــبأنذا العیب ـــي هـــه الفرنســـلقد عرف الفق
ها القانون تلك السلطة ) .حمنلأجلهإداریة من أجل تحقیق هدف آخر غیر ذلك الذي 

4جل الإدارة ) ر ( ینطوي على سوء النیة ( ذلك العیب الذيو عرفه الفقه المصري بأنه:

،أما عیب الانحراف باستعمال الانحراف باستعمال السلطة بوجه عامیخص عیبهذا فیما 
السلطة الذي یصیب قرارات التصریح بالمنفعة العمومیة فإنه یصیب ركن الغایة ، فالغایة 

حاجة الأفراد المادیة ( اقتصادیة ، اجتماعیة ، إشباعومیة تتمثل في ـالمنفعة العمفي قرار 

بمذكرة لنیل درجة الماجیستر في –دراسة مقارنة –سھام براھیمي ، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة 1
. 213، ص 2010/2011القانون ، فرع إدارة و مالیة ، كلیة الحقوق ، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ، سنة 

152عمار بوضیاف ،القرار الإداري دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة ،جسور للنشر والتوزیع ، بدون سنة الطبع ، ص 2
. 220ع السابق ، ص سهام براهیمي ، المرج3
. 222سهام براهیمي ، المرجع نفسه ، ص 4
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...................... إلخ ) .ثقافیة ، علمیة 
ان نطاق المنفعة العمومیة أو صورها ـض الأحیـــرع قد یحدد في بعـــیر أن المشــغ

الإدارةرى و من ثم على ـــة عامة أخـــأن تسعى إلى منفعللإدارةأو مداها بحیث لا یجوز 
ونكون أمام هذا العیب عندما لتي تتعارض مع المصلحة العامة ) ، ب الغایات اـتتجنأن

داف ـــع شخصیة أو أهـــف تحقیق دوافبهدقرار التصریح بالمنفعة العمومیة الإدارةتصدر 
على مدى سلامة ركن الإداريعتبر رقابة القاضي ت، ورـــأو محاباة للغی،1سیاسیةال

حیث یرى ، وجود عیب الانحراف بالسلطة من المهام الشاقة و العسیرة الهدف و مدى  
یتجاوز رقابة ( المشروعیة لیقوم بتقدیر الأخلاق القاضي بهذا الصدد ن هوریو أالفقیه 
ة في قرار ـــما أصاب هذا العیب ركن الغایا ص إلى أنه إذخلومن ثم ن) ، 2الإداریة

. بدعوى الإلغاءالطعن فیه إمكانیةالتصریح بالمنفعة العمومیة یجعله غیر مشروع و علیه 
إلغاء قرار التصریح بالمنفعة العامةتحریك دعوى الفرع الثالث : 

جملة من النقاط إلىقرار التصریح ینبغي التطرق إلغاءدعوى للإلمام بكیفیة تحریك 
إلزامیةو الجهة القضائیة المختصة و عدم آجال رقع الدعوى هاالقانونیة الهامة  من

ووقف التظلم و الآثار المترتبة عن هذا التحریك و أجل الفصل في الدعوى و الحكم فیها 
تنفیذ قرار التصریح بالمنفعة العمومیة و الآثار المترتبة عن وقف التنفیذ .

رفع الدعوىآجالأولا :
یفهم أن ة ــبنزع الملكیق ــــالمتعل11-91القانونمن13من خلال استقرائنا للمادة 

نص على آجال ـفةـــالإداریات ــــم المنازعــالتي تحكة ـــد العادیـــقواعالن ــالمشرع خرج ع
واه في خلال شهر من تاریخ تبلیغ أو نشر زاع فألزم المتقاضي برفع دعـسم النقصیرة لح

المادة أحكامي فب الحالة خروجا عن الآجال العادیة الواردة سه حـــالقرار المطعون فی
في حالة الطعن في نشر الأو التبلیغأشهر من تاریخ 4ددة بــ :ــإ و المحمن ق إ م 829

إذا تعلق الأمر بالطعن في من ق إ م إ 278قرار ولائي و بشهرین طبقا لأحكام المادة 
.3قرار وزاري 

.223سهام براهیمي ، المرجع السابق، ص  1

.86، القرارات الإداریة ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، بدون طبعة ، ص محمد الصغیر بعلي2
.19لیلى زروقي ، المرجع السابق ، ص  3
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وضع مدة وــــو أن المشرع لـــــالسبب في خروج المشرع عن القواعد العامة هإن
رة عثرة في ــــل هذا حجــة یشكــــد العامــــاء أو أسندها إلى القواعـــــوى الإلغـــع دعـــأطول لرف

سبیل مواصلة الإجراءات و بالتالي عرقلة عملیة نزع الملكیة ككل .
0071رقم د أن المنشور الوزاري المشتركـري نجـــــي الجزائــــوع إلى النظام القانونـــــــبالرجو

اوز السلطة الموجهة ضد قرار التصریح ـون لتجـــاد الطعـــة میعـــة بدایـــة نقطـــفصل في مسأل
اد الطعن من تاریخ النشر بالنسبة لجمیع ـــق میعـــة ، فنص على أنه ینطلـــة العمومیـــبالمنفع
الفردي ، فقرار التصریح بالمنفعة ن الذین لم یستفیدوا من عملیة التبلیغ ـــاص المعنییـــالأشخ

اص الذین ـــة للأشخـــس بالنسبـــبالعكوعتبر في هذه الحالة قرار تنظیمي ، العمومیة ی
ا یعتبر كقرار فردي و علیه فالتبلیغ هنا هو الذي ـرار هنـــیغ فالقــادوا من عملیة التبلـــاستف

ارة إلى أن الیوم الأول من التبلیغ الإشدر ـــو تجالمجال لبدایة حساب میعاد الطعن ،یفتح 
صادف نهایة المیعاد یوم عطلة أو نهایة إذا أو النشر لا یحسب في المیعاد كما أنه 

نه یمتد المیعاد إلى أول یوم عمل .إالأسبوع ف
هذا وقد یصدر قرار التصریح بالمنفعة العمومیة عن الوزراء المعنیین في شكل 

في هاتین یصدر من الوزیر الأول في شكل مرسوم تنفیذي و قرار وزاري مشترك أو
ه طبقا للمادة ـــمن ثم فإنة وـــة إداریة مركزیــــبر صادرا عن سلطـــن یعتـالحالتین الأخیری

ن دعوى الإلغاء إف98/01من القانون العضوي 09من ق إ م إ و المادة 901
ة في هاتین الحالتین یختص بها مجلس رار التصریح بالمنفعة العمومیـــالمرفوعة ضد ق

ة و نهائیة .ـــالدولة بصفة ابتدائی
ح بالمنفعة ــاء قرار التصریــــــوى إلغــــــة في إطار دعــــس الدولـــــارة إلى أن مجلــــدر الإشـــتجو

سواء كان الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة أو صادر لا یعتبر قاضي نقضةــالعمومی
عن مجلس الدولة نفسه .

قرار التصریح بالمنفعة العامةبإلغاءالجهات القضائیة المختصة ثانیا : 
التصریح قرار إصدارا ثلاثة هیئات لها الحق في ـــحدد لن11-91ونـــــإن القان
كان قرار التصریح فإذاالوزیر الأول –الوزراء المعنیین –ة و هي : الوالي ــبالمنفعة العام

المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة  11/05/1994،الصادر بتاریخ :007المنشور الوزاري المشترك ،رقم :1
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إلى المرفوعة ضد هذا القرار توجه لغاءالإوى ـــن دعإف1الوالية صادرا عن ـــبالمنفعة العام
م إ .من ق إ801هذا طبقا للمادة المختصة محلیا والإداریةالمحكمة 
ص الاختصاص المحلي للمحكمة ــــالنوعي أما فیما یخذا عن الاختصاص ـــه
من 38و 37من ق إ م إ إلى أحكام المادتین 03د أحالت بشأنه المادة ـفقالإداریة

اص صـــل الاختون یلاحظ أنها تجعـــمن هذا القان37وع إلى المادة ـــو بالرجالقانون نفسه 
في حالة ون له ،ــا آخر موطــاختصاصهع في دائرة ـیقالتيالإداریةالمحلي للمحكمة 

ون ــار ، ما لم ینص القانـــإلى محكمة الموطن المختاختیار موطن فیؤول الاختصاص 
ون فإذا تعدد المدعى ــذا القانـــــمن ه38ا للمادة ـــیضاف إلى ذلك و طبقعلى خلاف ذلك 

طن ئرة اختصاصها مو التي تقع بداالإداریةللمحكمة ختصاص المحليالاعلیهم فیؤول 
2أحدهم 

ثالثا : عدم إلزامیة التظلم 
لا ـأراد المشرع تكریس التوجه السائد عممن ق إ م إ830من خلال المادة 

الذي لم یعد یأخذ بالتظلم المسبق كشرط و الإداریة المدنیة اتالإجراءون ـــام قانــبأحك
م ـــم تظلـــیه تقدـــرار الإداري لـــي بالقـــفالشخص المعنةــــالإداریم ــــالمحاكام ــوى أمـــلقبول الدع
ق إ م من 829القرار في الأجل المنصوص علیه في المادة ة مصدرةـــة الإداریـــإلى الجه

.3الجدید كما له أن یباشر دعواه دون تقدیم أي تظلم إ 
أنه لا مجال لتوجیه أي تظلم إداري في هذه ول ــــا القـــذه المادة یمكننـــه فمن خلال هـــو علی
ذلك أن وى لأن ذلك سیبطل أمد النزاع و بالتالي یعیق استمرار إجراءات نزع الملكیة ــــالدع

التظلم هو وسیلة لمد میعاد دعوى الإلغاء . 
ة ثار تحریك  دعوى إلغاء قرار التصریح بالمنفعة العمومیآرابعا : 

لحمایة حقوق الأفراد ما أوردته 11-91ون ـــالتي جاء بها القانات ــــمن الضمان
ة ـــي نصت على أن الطعن أمام القضاء في قرار التصریح بالمنفعــمنه الت13المادة 
اللاحقة له و هذا خروجا عن القاعدة الإجراءاتف تنفیذه و یوقف استمرار ــیوقة ـــالعمومی

.93/186من المرسوم التنفیذي 10المادة  1
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الإداريیذ القرار ــــتنفوقفو التي تقضي بعدم1م إتالإجراءاي قانون ـالعامة الواردة ف
.بالإلغاءن ــبمجرد تقدیم الطع

الدعوىالفصل في أجل خامسا : 
نجد أن قاضي الدرجة 11-91من قانون نزع الملكیة رقم 14/1طبقا للمادة 

ة ـــالتصریح بالمنفعد قرارــــة ضــــــاء المرفوعــــوى الإلغـــى ملزم بالفصل في دعـالأول
.خلال أجل شهر ة ـــالعمومی

ة من الوزراء في ــادرا عن مجموعـــیة صـــة العمومـــح بالمنفعـــان قرار التصریــأما إذا ك
ن مجلس إل قرار وزاري مشترك أو صادر عن الوزیر الأول في شكل مرسوم تنفیذي فـشك

الموجهة ضد الإلغاءوى ـــل في دعــزم بالفصـــة ملــو آخر درجاره كقاضي أول ــة باعتبـالدول
.2المركزي خلال أجل شهررارـــالق

رام ـــباحتالإداريي ـــالقاضإلزامهو ما مدى الإطارروح في هذا ـــؤال المطـــلكن الس
التساؤل حول طرح یح ، كما ــقرار التصریاءـــإلغوى ـــل في دعــه للفصـــة لــال الممنوحـــالآج

الأسباب التي تجعل القاضي لا یحترم هذه الآجال ؟ .
رم أجل شهر الممنوح له لرفع ـــة لم یحتـــب المصلحـــي أو صاحــلو أن المتقاض

دم احترامها ــوى لعــي لهذه الدعــض القاضـــح لأدى هذا إلى رفـــرار التصریـــقإلغاءدعوى 
لا یترتب علیه أي شيء فهو لمدة الفصل رام القاضي ـــعدم احتأن رــشرط المیعاد ، غی

رق مبرر بعدة أسباب ـر أن هذا الخـــیب علیه نتائج غیـــي دون ترتــلنص القانونرق خمجرد 
ي ـــى القاضـــة علــا المطروحـــرة القضایـــو كثـــذه الأسباب هـــم هـــل أهـــمنطقیة وواقعیة و لع

، مما یؤدي إلى إرهاق ة ــس الدولـــة أو مجلـــم الإداریـــوى المحاكـــعلى مستواءـــالإداري س
واء ـــرم ســـان أن یحتـــل من الصعب بما كــة مما یجعـــالقاضي الإداري بعدة قضایا مختلف

ل في النزاع یضاف إلى ذلك عدم وجود قاضي إداري ــن للفصـــر أو الشهریـــمدة الشه
الملكیة بل هو قاضي یفصل في عدة قضایا و من أنواع مختلفة .متخصص في نزع 

لة عملیة نزع الملكیة لمدة زمنیة طویلة ، وبالتالي ـإلى عرقؤدي حتما ـــذا الأمر سیـــه
ل ظفي اع المزمع إنجازه ، خصوصو وة من المشر ـــة المرجـــة العمومیــق المنفعـــعرقلة تحقی

. 18لیلى زروقي ، المرجع السابق ،  ص  1
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ا ــــة التي قررهـــدم الإجراءات السریعـــطة فتصـــاء المرفوعـــوى الإلغـــي لدعـــالطابع التوقیف
ن ــــه حتى یمكــــعلیوعوى إلغاء تعرقل سیر هذه الدعوى  المشرع في عملیة نزع الملكیة بد

قرار التصریح إلغاءرام الآجال الممنوحة له للفصل في دعوى ـباحتالإداريي ــــالقاضإلزام
ا جعل ـــالعمومیة لابد من توفیر الظروف الملائمة لتحقیق ذلك و في مقدمتهبالمنفعة 

ة سواء ــفي نزع الملكیبعینها ، وعلى الخصوص اوىـدعا فيـــمتخصصالإداريي ـــالقاض
س ـوى مجلـــة أو على مستـــــــم الإداریــــــى في إطار المحاكـــوى الدرجة الأولـــى مستـــعل

ر من ـــأو بوصفه قاضي أول وآخر درجة هذا الأماستئنافسواء بوصفه قاضي الدولة 
و من معینة إلیه هذا من جهة ىي بتوجیه دعاو ـعلى القاضبءـــــالعف ـــــه أن یخفـــشأن

وم ـــــلنو عندئذ یمكن أن الإداريللقاضيه أن یحسن الأداء النوعي ــــمن شأنرى ـــأخناحیة 
قرار إلغاءوى ــــل في دعــــة له للفصــــرة الممنوحـــــــال القصیــــــرام الآجــــــباحتالإداريي ــــالقاض

ة ـالمشرع الجزائري انطلاقا من قانون نزع الملكیویتحقق هدفالتصریح بالمنفعة العمومیة
.1و المتمثل في عدم عرقلة الدعوى القضائیة لعملیة نزع الملكیة 91-11

الحكم في الدعوى :سادسا
رار ـــــــقبإلغاءه و المتعلقة ـة أمامــــــالمرفوعىاو ـــــــفي الدعالإداريل القضاء ــــیفص

القرار بإلغاء،أو الحكم هاشروطومیة إما برفضها شكلا لتخلف أحد التصریح بالمنفعة العم
والنطق به فإن هذا الحكم یكون ذلك لوجود عیب فیه و بصدوره ه وــون فیـــالمطعالإداري

المقضي به .حائزا على حجیة الشيء
-91ون نزع الملكیة ـــمن قان15ري لم یمیز في المادة ـــالملاحظ أن المشرع الجزائ

وى و بالتالي إلغاء قرار التصریح و بین الحكم برفض الدعوى ــول الدعـــم بقبــبین الحك11
موضوعا.شكلا أو كونها غیر مؤسسة 

ص ـــان الشخـــواء كـــل ســـة الكـــري في مواجهــــا یســـم حضوریـــل الحكـــه جعـــــا أنـــكم
حاضرا في الخصام أم لا .

ص ـــن اعتبار الشخـــف یمكـــو أنه كیــــادة هــه إلى هذه المـــالموجادـــالانتقإلا أن 
وى هذا ونجد أن ــر و لم یستدع لحضور الدعـــلم یحضر أنهـــوى غیـــرا في الدعـحاض
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جعل للحكم 11-91زع الملكیة ـمن قانون ن15ادة ـــضى المـــالمشرع الجزائري بمقت
حجیة مطلقة في مواجهة الكافة قرار التصریح بالمنفعة العمومیةإلغاءالنهائي في دعوى 

قرار التصریح بالمنفعة العمومیة وقف تنفیذ :سابعا
وقف تنفیذ قرار التصریح بالمنفعةلا یاءـبالإلغن ــــــدة العامة هي أن الطعــــالقاع

ف نشاطها ــوقة الإدارة وـــــل حركـــدم السماح بشـــمثل في عتة في ذلك تــلعمومیة و الحكما
الهادف إلى تحقیق المصلحة العامة ، نتیجة للطعون المقدمة ضد قراراتها الإداریة و لقد 

إلا من ق إ م إ ، 833قررها في المادة سایر المشرع الجزائري هذه القاعدة العامة و التي 
، و لا الإداریةدة العامة یرد علیها استثناء یتمثل في وقف تنفیذ القرارات ــذه القاعــأن ه
ام على الأصل إلا إذا كان یرتكز على ــاء هــه كاستثنـــذ مكانــــناء أن یأخــــن لهذا الاستثـــیمك

صورتان : مثل هذا النص لنص قانوني صریح و 
الصورة الأولى :
را ــــأثیذ ــف التنفـــون وقــــن فیه ، فیكو رار المطعـــیذ القـــف تنفـــص ذاته وقـــأن یقرر الن

مصدره القانون مباشرة . بالإلغاءا مترتبا على مجرد الطعن ـتلقائی
ولى عندما قالت : من ق إ م إ في الشق الثاني من الفقرة الأ833ه المادة ــا ما قررتذـــو ه

" ما لم ینص القانون على خلاف ذلك " .
الصورة الثانیة :

وقف التنفیذ، فیكون الوقف في هذه الحالة أن یخول القانون للقاضي سلطة تقریر 
هذه الصورة من ق إ م إ 833/2قد أقرت المادة ائي ، وـمصدره المباشر هو الحكم القض

مستوى القضائي من خلال المواد من الف التنفیذ على ــرع بعد ذلك وقـــ، حیث نظم المش
یذ ــــف التنفــي إلى وقـــالرامم الطلب ـــة تقدیـــمن كیفیانطلاقامن ق إ م إ 837إلى 834

وصولا إلى تبلیغ الأمر بوقف التنفیذ وبدء ة التحقیق في طلب وقف التنفیذ وــمرورا بكیفی
سریان آثاره و استئنافه .

11–91ة الحامل لرقم ـــون نزع الملكیـــرة من قانــــــرة الأخیـــالفق13وع إلى المادة ـــو بالرج
ةـــــح بالمنفعــــرار التصریـــــضد قاءــــــالإلغوى ــــــى أن رفع دعـــــصراحة علظ أنها تنص ـیلاح

.1تنفیذ هذا الأخیرة إلى وقف لعمومیة یؤدي مباشر ا
المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة .11/05/1994المؤرخ في : 007المنشور الوزاري المشترك رقم : 1
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بالإلغاءمترتبا على مجرد الطعن ا ــون أثرا تلقائیـــة یكـــیذ في هذه الحالـــف التنفـــه فوقـــو علی
الإلغاءرة ، و هذا الأمر یعفي صاحب المصلحة الذي یرفع دعوى ــــــمباشون ــــــمصدره القان

.1ضد قرار التصریح بالمنفعة العمومیة ، من أن یوجه طلبا قضائیا بوقف التنفیذ
تنفیذ قرار التصریح بالمنفعة العمومیة آثار وقف :ثامنا

یعني تجمیده ووقف آثاره سواء ة العمومیة ــح بالمنفعـــرار التصریـــــذ قــــف تنفیـــــإن وق
ل یكون ـــ، فهةـــة الملكیــــة نازعـــة للسلطــم أو بالنسبـــنزع الملكیة منهبالنسبة للمراد

اؤل حول إمكانیة ــــرح التســـاره ؟ مما یطـــة في التصرف في عقـــالحریالعقار بـــلصاح
أن هذه التحسینات من شأنها زیادة قیمة خصوصا إدخال تحسینات على ملكه ؟ 

التعویضات مستقبلا .
لا یعني إلغاؤه و في حقیقة الأمر ، إن وقف تنفیذ قرار التصریح بالمنفعة العمومیة

تحفظيق ، و إنما هو مجرد إجراء ـــت علیه في السابـــادة الحالة إلى ما كانــــبالتالي إع
إلى غایة الفصل في مدى مطابقته للقانون بل ــللمستقالقرار بالنسبة ارـــآثف ــیهدف إلى وق

ة للسلطة نازعة یذ تتعلق بآثار قرار التصریح بالنسبـا وقف التنفـــة یمسهـــو لعل أهم مسأل
برفع دعوى الإلغاء ضد قرار التصریح تتوقف كل نلخص إلى القول بأنه ه ـوعلیالملكیة 

.2هذه الإجراءات
خلاصة الفصل الأول : 

الرقابة القضائیة على الإجراءات السابقة لقرار إن الفصل الأول یتمحور كله حول 
:التصریح بالمنفعة العمومیة و لتبسیط هذه الدراسة قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین

تراح الهیئة بدءا من اقبالمستفید و التحقیق المتعلقة الإجراءاتتناولنا في المبحث الأول 
اولة حصوله على القطعة الأرضیة المستفیدة من خلال المشروع الذي یرید إنجازه و مح

ضي بینه و بین صاحب أو أصحاب القطعة الأرضیة ، فإذا لم انجاز هذا المشروع بالتر لإ
تكوین ملف بغرض بینهم حول اقتناء القطعة الأرضیة بالتراضي یتم يیحصل تراض

المتعلقة بنزع الملكیة .الإجراءاتول علیها وفق صالح

لحسین بن شیخ آث ملویا ، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري،   دراسة قانونیة ،  فقهیة وقضائیة مقارنة ، 1
. 194، 193، ص ص ، 2008دار هومة ، الجزائر ، 02الطبعة 
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یتم هبمقتضاهذا الملف یصدر قرار فتح التحقیق و تعیین اللجنة و الذي إیداعو عقب 
تعیین اللجنة بغرض إجراء تحقیق مسبق حول التصریح بالمنفعة العمومیة و هو إجراء 

عة العمومیة .في غایة الأهمیة لأنه یسمح بتقدیم المعلومات الضروریة لحسن تقدیر المنف
و على القاضي الجزائري أن یتأكد في هذا الإطار من أن الإدارة قد احترمت كافة 

الإجراءات التي سبقت إصدار قرار التصریح بالمنفعة العمومیة . 
أما في المبحث الثاني فقد تناولنا بالدراسة قرار التصریح بالمنفعة العمومیة من خلال 

مون هذا القرار و آثاره و طبیعته القانونیة ، ضبإصداره و مالتطرق إلى السلطة المختصة 
مومیة و العیح بالمنفعة ر و إلى جانب ذلك درسنا بسط الرقابة القضائیة على قرار التص

لیة المنفعة العامة مستعرضین الرقابة المدى فعقسمناها إلى رقابة القاضي الإداري 
ثم رقابة الوقائع من حیث تكییفها القانوني ) –التقلیدیة ( رقابة وقائع القرارات الإداریة 

رقابة الموازنة بین –رقابة الخطأ الفادح –رقابة الملاءمة للوقائع الرقابة الحدیثة ( تبیان
المنافع و الأضرار ) .

الرقابة القضائیة على مشروعیة قرار التصریح بالمنفعة العمومیة و التي كما تناولنا أیضا 
على الشرعیة الخارجیة لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة و رقابة قسمناها أیضا إلى رقابة 

على الشرعیة الداخلیة لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة كما فصلنا في هذا الصدد في 
ر التصریح بالمنفعة العمومیة .كیفیة تحریك دعوى إلغاء قرا

و لا یكتمل بحثنا هذا إلا بالتطرق للرقابة اللاحقة لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة ذلك 
و هذا ما و القرارات التي قرار التصریح بالمنفعة العمومیة الإجراءاتأن هناك عدید 

سنتطرق إلیه في الفصل الثاني .
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لقرار التصریح بالمنفعة العامة اللاحقة الإجراءاتالرقابة القضائیة على : الفصل الثاني
زع ملكیة نتعرضه لبإمكانیةالتصریح بالمنفعة العمومیة یهدد حق الملكیة قرارإن 

ة ــــــــــــــــام عملیــب إتمــذا وجــط لــقرار فقــذا البناء على هزع الملكیةـن نــلا یمكستقبلا إذ أنه م
ي ــهي أهم مرحلة فالإجراءاتهذه ،أخرى تتخذ بعد قرار التصریح بإجراءاتة ــزع الملكیــن

وق ـــــ،إذ تتعلق بتحدید الأملاك والحقالأفرادإجراءات نزع الملكیة لأنها تمس مباشرة حقوق 
ذا ـــــــكین في إطار ما یسمى بالتحقیق الجزئي هلد نزعها وكذا تحدید هویة المااالعقاریة المر 
بقرار تنتهي الحقوق المراد نزعها ومن ناحیة أخرى تتعلق بتقییم الأملاك و، و من الناحیة
ة ــــــــــــــلقاضي لحمایاتدعي تدخل ستىمن دعاو وما یترتب عنه الأملاكازل عن ـــقابلیة التن

ا ـــــــــــــــــــــــــا بعدة إجراءات حددهــــة التنازل یكون مسبوقـــن قرار قابلیإعلیه فو، 1حق الملكیة 
ذه ـــــــــــهة ـــة مخالفـــــحالفيهـــــمما یترتب علیباحترامهـــــا ، الإدارةزم ــري و ألـــرع الجزائـالمش

رار ـــــــــــــــــــــــــون قـــة إلى كــبالإضافاءــأمام القضرارـــة هذا القمخاصمة ـــیمن إمكانالإجراءات
ال ـــــــــــــــح المجــالذي یفترــدد لنزع الملكیة الأمـض المحة التعویــن قیمــازل یتضمـــالتنة ــقابلی

ا أصحاب الحقوق بهذا التعویض .ـــدم رضــحالة عرار في ـة هذا القــلمنازع
ررته في ـقرار نقل الملكیة فإذا حالإدارةمشرع حدد حالات لكي تحرر كما أن ال

.منزوع منه الملكیة مخاصمته أمام القضاء للغیرها جاز 
جال التي الآزم المستفید من نزع الملكیة باحترام ـالمشرع ألأنهذا فضلا عن 

يو لذجازلا إ و لاكـــالأمجله أاز المشروع الذي نزعت من ــنجلإالـالأشغفيحددها للبدء
.2الحقوق المنزوعة المطالبة باسترجاع أملاكهم

ا ـكم،نقل الملكیة التناول وإجراءات الحصر وراسة ل دـــــفصالاول في هذاـــــه سنتنــعلیو
العمومیة : المترتبة عن نزع الملكیة من اجل المنفعة نتناول بالدراسة الحقوقس

الحصر و التنازل و نقل الملكیة إجراءاتالمبحث الأول : 
مطلبین نتناول في المطلب الأول (التحقیق الجزئي) و نتناول في إلىم هذا المبحث ــسنقس

قرار قابلیة التنازل و نزع الملكیة ) .طلب الثاني (الم

. 20لیلى زروقي ، المرجع السابق ، ص 1
.  20لیلى زروقي ، نفس المرجع ، ص 2
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لتحقیق الجزئي االمطلب الأول :
ة رار قابلیـاسه مضمون قالذي یتحدد على أسالإجراءالتحقیق الجزئي هو ذلك 

الجزئي یهدف إلى غرض معین و تكون أول خطواته تعیین المحافظ التحقیقالتنازل و
مهام .تسند إلیه مجموعة من القق و الذيــــــــالمح

الفرع الأول : غرض التحقیق الجزئي 
د ــــــــالملكیات و الحقوق العینیة العقاریة و تحدیالتحقیق الجزئي إلى حصریهدف 

أصحاب الحقوق العقاریة .الملاك و 
كیات و الحقوق العینیة العقاریة حصر الملأولا : 

أنوهذه العقارات لابد،العقاراتة على المنقولات ومیدانه هوـیرد نزع الملكیلا
ا بأي شكل من ـوز التصرف فیهــــة لا یجـــابعة للخواص حیث أن الأملاك العامتتكون 

من القانون المدني الجزائري .689أشكال التصرف وهذا طبقا للمادة 
فإذا كان ، قد یكون على جزء منه ار و ـون على كامل العقـة قد یكـزع الملكیـنو
از للمالك أو ــــة دون أن تقوم الإدارة باستعماله جــمعیني لمدة ــبقو ار ـل العقــعلى كام

اع ملكیة العقار وهذا في حالة إذا لم یتم الانطلاق الفعلي ـوق طلب استرجـــأصحاب الحق
ة و ـة المعنیـص بالعملیــد أو القرارات التي ترخـــال المحدد في العقــجن المــفي الأشغال ضم

.1991أفریل 27من قانون 32المادة ه ـذا ما تنص علیـــه
ون ـــــا تكــــة التامة عندمــــین طلب نزع الملكیـــــكما أنه من حق الأفراد المعنی

ة غیر صالحة للاستعمال وهذا في حالة ما إذا كان نزع الملكیة لا یعني ـارات الباقیــالعق
د یقصد به باطن ــــكما قالأرض وق ـــة ما فــــویقصد بنزع الملكی1ارـــالأجزاء من العق

2الأرض 

زع الأملاك المعینة والمقامات التاریخیة والأثریة لم یتطرق إلیها قانون ـكما أن ن
لم یملأ النقص الذي كان في 11-91ون ـهنا نجد أن قانو48-76والأمر 91-11

نقائص .بل أن هذا القانون الجدید یحتوي هو الآخر على 48- 76الأمر 
تحدیدا وجب حصر هذه العقارات و تحدیدها ، أولا الملكیة یرد على العقارطالما أن نزعو 

.91/11من القانون 22/1المادة  1

. 29/01/1994المؤرخ في : 94/41من المرسوم 31المادة 2
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واضحا من خلال تحدید طبیعتها إن كانت قطعة أرض فارغة أو مبنیة ،أم أن نزع الملكیة 
ارات ـذه العقــــة ، فتحدید هـــــــع أو المحلات التجاریــــــات أو المصانـــــت كالبنایآوارد على منش

.ینبغي أن یكون بدقة 
یترتب على هدید مساحة هذه العقارات و موقعها ذلك أنحة لا یكون إلا بتــر الملكیــــحصو

.سیمنح للمالكینتحدید المساحة قیمة التعویض الذي
: و المتمثلة في العقاریة العینیة على الحقوق أیضاكما ینصب نزع الملكیة 

L’usufruitالانتفاعحق -
الحق الذي یخول صاحبه سلطة استعمال شيء مملوك للغیر واستغلاله ، مع هو 

زأ حق الملكیة فیكون التصرف لشخص ـبذلك یتجة ، وـة الرقبــــاحتفاظ مالك الشيء بملكی
هذا ى المنتفع ، وـو یسمى مالك الرقبة ، ویكون الاستعمال و الاستغلال لآخر و یسم

لوفاة قبل حلول ت ینقضي بالأجل المحدد له أو بوفاة صاحبه و لو وقعت اـالحق مؤق
فلا ینتقل لورثته لذلك یوصف حق الانتفاع بأنه حق شخصي ، أي ه ــالأجل المعین ل

.1ینقضي بوفاة صاحبه 
L’usage et L habitationحق الاستعمال و حق السكني -

و هما صورتان تفیدان حق حق السكنىلانتفاع حق الاستعمال و یلحق بحق ا
اع و یقتصران على حق استعمال الشيء دون استغلاله ، فحق الاستعمال یمنح ــــالانتف

ق في استغلاله ــــه دون أن یكون له الحــــره بنفســـــال شيء مملوك لغیـــة استعمـــصاحبه سلط
كقاعدة كنىالاستعمال و الس، ویسري على حقيىع نطاقا من السكنـــ، و الاستعمال أوس

.2عامة ما یسري على حق الانتفاع من أحكام
Les Servitudesحق الارتفاق -

ق یخصص لمنفعة عقار على حساب عقار آخر مملوك لغیر مالك العقار ـــــهو ح
ار المقرر ــــو العقادم "ــــار الخــــاق " العقــــار المقرر علیه الارتفــــیطلق على العقالأول ، و

اق لمصلحته " العقار المخدوم " ، فیشترط فیه :ـالارتف
.أن یتقرر على عقار لا على شخص و لمصلحة عقار لا لمصلحة شخص–

من القانون المدني .852المادة  1

من القانون المدني . 857، 856، 855المواد 2
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اران مملوكین لشخصین مختلفین ، فإذا كانا لشخص واحد كان له علیهما ـــأن یكون العق-
اقــــالارتفحقالجزائريالمدنيالقانوننظموقدالملكیة ذاته ،أكثر حق الارتفاق ، أي حق

.بعدهاماو867المادةفي
LE PRIVILEGEالامتیازحق-

بحقللوفاءاـــــضماننـــللمدیأكثرأوالــــمعلىنــــللدائالقانوناــــیقررهأولویةهو
إلاازــــــامتیقـــــللحیكونلاو،قـــــالحذاـــــبهخاصةةـــــلصفالقانونمنمراعاةو،الدائن

."نصبغیرامتیازلا"إذ،القانونصـنبموجب
الأخرىحصر الملاك و أصحاب الحقوق العینیة العقاریة : ثانیا 

ملكیة و تحدید هویة أصحاب  حقوق الفي الجزئي ل الهدف الثاني للتحقیقـیتمث
ن إقامتهم ، ففیجب تحدید هویتهم بكل دقة ومحل إ، ة عنها المتفرعوقــأصحاب الحق

وع ــى الشیـــة علـــكانت الملكید ، أما إذا ــا الوحیــم تحدید مالكهـــرزة یتــكانت الملكیة مف
على الشیوع .نمالكیالید جمیع ب تحدــوج

ه ــــسمإلیسجل ا على عقارـــــیكسب حقبأنهص ــــــي تصریح شخـــــــلا یكفهذا و
ة ، بل لابد من التحقق أولا من هویته ـــــــوق العقاریــــــاب الحقـــــقائمة الملاك أو أصحضمن 

و من صحة التصریحات و ذلك بكافة وسائل التحقیق .
تعیین المحافظ المحقق الفرع الثاني : 

الحقوق العینیة الأخرى وأصحاب الحقوق الملاك و إن إجراءات حصر الممتلكات و 
أن تتوفر فیه شروط متعلقة بصحته مرتبطة بصدور قرار إداري بتعیین محافظ الذي یجب 

و نشره 
صدور القرار الإداري أولا : 
طبیعته رار وــبإصدار هذا القة ـــة السلطة المخولــــدراسالإطاراول في هذا نسنتو

صدوره .جال آو لقانونیة ا
بإصدارهالسلطة المخولة -1

و لقد أسند المشرع ، صدور قرار تعیین المحافظ المحقق بق یتم ــالتحقیافتتاحإن 
قرار على عكس1بإصدارهي وحده ــة و ینفرد الوالـــــإلى والي الولایإصدارهسلطة الجزائري

.186–93من المرسوم التنفیذي رقم : 12و المادة 11–91من قانون نزع الملكیة رقم : 17المادة  1
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الإقلیميداد ـــدره حسب الامتـــــــیتحدد مصر و ـــــالتصریح بالمنفعة العمومیة الذي یتغی
ولایة واحدة أو ولایتین فأكثر ، و لإزالة أي إشكال قانوني إقلیما فيـــــللملكیات المراد نزعه

از التحقیق الجزئي ، في حالة ـــــو المتعلق بانجل ـــــفي المستقبه ــــن وقوعـأو عملي یمك
ي ــالإقلیماصــــخاصة مع تحدید الاختص، ثر ـیتین أو أكیم ولاــــواجد الملكیات على إقلت

ألقت 93/186من المرسوم التنفیذي 44ولایته ، فإن المادة بإقلیملصلاحیات الوالي 
أن یفترض و هذا إقلیمیامختص والي على كل ةلكیزع المـــــنإجراءاتع ـــــذ جمیـعبء تنفی

متد إلى یر على تراب ولایته ، وهذا الحكم ـــالحصراء ـــــكل والي یعین محافظ محقق لإج
قرار دارـــــلإصهـــإقلیمل والي في حدود ـــــاص لكــاد الاختصــبانعقاللاحقةالإجراءاتباقي
ي ــــق الجزئـــنجاز التحقیإن إفو بذلك ، ة ــــــة العامـــللمنفعالملكیةقرار نزع ة التنازل وــقابلی

.1قرارین و تعیین محافظین محققینإصدارزم ـــلتسیولایتین مـــإقلیعلى 
الطبیعة القانونیة للقرار -2

بر سلطة ــي الذي یعتـــق صادر عن الوالــین المحافظ المحقـــرار تعیــــا أن قــطالم
ا امتناع ـــتمهیدییترتب عن اعتبار هذا القرار دي ، وـــرار إداري تمهیـــــإداریة محلیة فإنه ق

النهائي ، فالقضاء الإداريقبول مخاصمته لأنه لیس له مرتبة القرار الإداريالقضاء
فیما بعد و الذي یعتبر تتویجا لمرحلة الذي سیصدر الإداريالقرار ینظر فقط فيالإداري

ن و ــــانونیة كمالكیراد القـــز الأفـــس بمراكـــرار هو الذي سیمــــالتحقیق الجزئي ذلك أن هذا الق
ة وبالنتیجة لاعتبار القرار بتعیین المحافظ المحقق قرار تمهیدي هو ـعقاریالحقوق الأصحاب 

ةود ضرور ـــــي وجـــــه تنفـــــــه المستنتجة من غرضــذه لأن طبیعتـــعدم القابلیة لوقف تنفی
القضاء لتجاء إلىالعقاریة من الإصحاب الحقوق أن أوـــــكیلح للماــــــة تسمـــــاستعجالی

الاستعجالي لوقف تنفیذه
آجال صدور قرار التعیین -3

ل إنجاز ـــــــص صراحة على أجــــــــة لم ینــــــق بنزع الملكیــــالمتعل11- 91إن القانون
راءات ــــــص على الإجــــــق و لم ینــــــالمحافظ المحقن ـــــیـرار بتعیــــصدور قق الجزئي وـالتحقی
ذي رقم : ــیــه بفضل صدور المرسوم التنفـدراكتن ، إن هذا الوضع تم ـة بالتعییــالمتعلق

تعیین بدقة بحیث علقه بمجموعة من الشروط و هي : لاالذي یوضح أجل 93/186

. 02/09/2007الصادر بتاریخ 43/07المنشور الوزاري المشترك رقم :  1
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یصدر قرار التصریح بالمنفعة العمومیة .أن-
.ن یتم نشر قرار التصریح بالمنفعة العمومیة أ-
یوما من نشر قرار التصریح بالمنفعة العمومیة .15أن یصدر القرار بعد -

غیر أن ما یلاحظ على هذه المادة أنها لم تأت ملزمة للوالي بضرورة إصدار قرار التعیین 
والي للة مما یمنح حجة ـــة العمومیـــــبالمنفعح ــــر قرار التصریــــــنشلا الموالیة ـــــومـی15لالـخ

للتراخي في إصداره .
شروط صحة  القرار و نشره -4

جراءات ٕ یمكن تلخیصها یتطلب قرار تعیین المحافظ شروط لازمة لصحته وا
كالآتي:

شروط صحة القرار أ /
الإطارتحدید وتتمثل هذه الشروط في تحدید هویة المحافظ المحقق وصفته ،

ه ـــق و لقبــــظ المحقــم المحافــــیجب أن یتضمن القرار اسوالمكاني و الزمانـــي لنشاطــه ، 
هذا ما لشخصـــي في انجاز التحقیــــق الجزئي و اص اــــو ذلك حتى ینعقد له الاختص

. 93/186التنفیذي من المرسوم12ادة ـنصت علیه الم
إلا كان ن القرار وـــه بصورة حسنة ، أن یبیـــق لمهامــــظ المحقـــالمحافو یتطلب أداء هذا 

باطلا مقر عمله وتحدید آجال تنفیذ مهمته بذكر تاریخ بدأ التحقیق و تاریخ انتهائه و 
.1قةحاللاالإجراءاتانعدام هذه البیانات یجعل القرار باطلا و یترتب عنه بطلان 

نشر القرار ب / 
زما الوالي بضرورة نشر القرار وفق لالمرسوم التنفیذي أقانون نزع الملكیة وإن 

التالیة : الإجراءات
الإداریةأن یكون منشورا حسب الحالة في الجریدة الرسمیة أو في مجموع القرارات -

.للولایة 
مبلغا لكل شخص معني .-

.186- 93من المرسوم التنفیذي رقم : 12المادة 1
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ل الغایة من ــــلعنزع ملكیته وقع فیها الملك المرادیز البلدیة التي ــــرا في مركــــمشه-
1النشر هي إعلام الجمهور 

مهام المحافظ المحقق ثانیا : 
ام المحافظ المحقق عدیدة و متنوعة و یمكن حصرها و تقسیمها إلى مهام تتعلق ــن مهإ-

بجمع المعلومات و مهام تتعلق بالصیاغة و التحریر .
: جمع المعلومات-1

للوصول إلى المعلومات و جمعها یمكن للمحافظ المحقق : 
الانتقال للمعاینة المیدانیة -
.2سماع تصریحات المعنیین أو المهتمین-
استقبال الجمهور .-
إجراء التحقیقات و التحریات .-

الصیاغة و التحریر -2
على نوعین محضر ر المحاضر و هيیـــق تحر ــظ المحقـــــق المحافـــع على عاتــیق

ظرفي و محضر نهائي .
المحضر المؤقت -أ

ع ظ جمیــل فیه المحافـــالذي یسجرـــو ذلك المحضــــت هـــر المؤقـــإن المحض
و یقید فیه أیضا النتائج ، ات التي تلقاها أو جمعها ـار و المعلومــــالأخبالتصریحات و

أن یقوم المحافظ هذا على3الأولیة التي ترتبت عن مجموع تلك المعلومات و التحریات 
ا لمدة أسبوعین ــــیان تاریخ شهرهـــالنسخ التي استخرجها من المحضر مع تبالمحقق بشهر 

.4الذي أعده ئيا بالمخطط الجز ـــو یكون شهرها مرفق
الشهر حتى یتمكن من له مصلحة في منازعة ذلك و تلقي و الغایة من 

الاعتراضات ذات الصلة بالحقوق العینیة العقاریة موضوع التحقیق .

.11-91رقم : من القانون17، المادة 11، المادة 186- 93رقم : من المرسوم التنفیذي11المادة 1
. 18-93من المرسوم التنفیذي رقم :18المادة 2
.186- 93رقم : من المرسوم التنفیذي23للمادة ا طبق3
.186- 93رقم : المرسوم التنفیذيمن24ب المادة حس4
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المحضر النهائي - ب
ق النتائج ــه المحافظ المحقـــر الذي یقید فیــر النهائي هو ذلك المحضــالمحض

و ات ــالمطالبوالاعتراضاتلأولویة وللنتائج ا، فتحلیله اـــإلیهة التي توصل ــالنهائی
اب الحقوق ـــأصحة الملاك وــــة عن قائمـــه قناعـالمنازعات التي رفعت إلیه تتكون لدی

.1ي تكون موضوع المحضر النهائي ـهي التالعینیة العقاریة و
ر ضالمحذا المحضر یتم تحریره بعد انقضاء أسبوعین من تاریخ شهر أو نشر أو نسخ هو 

المؤقت .
التحقیق الجزئي المتضمن المحضر النهائي و ملف بإرسالظ المحقق ـــــوم المحافــــیق

ة ـــقائمي وــــــا بالمخطط الجزئــــــاء التحقیق مرفقــــــدة أثنــــة أو المعــــق المستلمــــــجمیع الوثائ
امـإتمد ــــبعو ،2العقارات و الملاك و ذلك في حدود الآجال المعینة من طرف الوالي 

ن هذا الأخیر یقوم إف، ملف التحقیق إلى الوالي المختصإرسالعملیة التحقیق الجزئي و 
الأملاك الوطنیة بملف یشمل مایلي : مصالح إدارة بإخطار

قرار التصریح بالمنفعة العمومیة .-
.3مصحوب بقائمة المالكین و أصحاب الحقوق العینیة المخطط الجزئي -

ة ، و تخلص إدارة الأملاك الوطنیة ــــات اللازمة عن نزع الملكیـــــد التعویضـــفي إطار تحدی
.4إلى إعداد تقریر یتضمن قیمة التعویض المقدر 

و المرسوم التطبیقي 11-91بأن قانون نزع الملكیة رقم :في الأخیرا القولــــیمكنن
أحاط هذه واــــــة أصحابهــــــد هویــــــــتحدید الأملاك العقاریة وـة تحدیـــل في مسألـله فص

ق و ـــــظ المحقـــل المحافـــد طریقة عمـــة و ذلك من خلال تحدیــالمسألة بعدة إجراءات إلزامی
بإتباعق ـــظ المحقـــزم المحافـــه ، كما أنه ألـــطریقة تعیینة وـــخلال كیفیل ذلك من ــــقب

عدادالتحقیق و إجراءنة من خلال ــإجراءات معی ٕ ه المحضر بعدور المؤقت المحضا
دة باحترام مإلزامهف التحقیق الجزئي إلى الوالي المختص مع ملإرسالكذا النهائي و

.186- 93رقم : من المرسوم التنفیذي27المادة 1
.186-93رقم : من المرسوم التنفیذي 29المادة 2

.186-93من المرسوم التنفیذي رقم : 31و المادة 11- 91من قانون نزع الملكیة رقم : 20حسب المادة : 3

.11- 91من القانون رقم :23حسب المادة  4
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اق الجزئي إذـــالتحقیإبطالالإداريي ــــــــــن للقاضـــالعموم یمكو على معینة للقیام بذلك ، 
ي قرار ن فـــة الطعــة له و ذلك بمناسبــــــة المنظمــا ومطابقا للنصوص القانونیــیــلم یكن واف

ي ـــــالجزئط ــو وارد في المخطـــا هــــــــغیر ملزم بمالإدارياضي ـــالققابلیــة التنازل ، كمــا أن 
ي ـــــــن المحددة ، ففــــــة المالكیــــحتى هویأوالتي تضمنها العقاراتةــــق بمساحــــسواء ما تعل

ام القاضي بالبحث في هویة المالكین من خلال فحص مستندات ـــــا قـــــر من القضایـــــكثی
الملكیة المقدمة .
و نزع الملكیةقرار قابلیة التنازلالمطلب الثاني : 

قرار نزع و)الفرع الأول(ازلـهذا المبحث قرار قابلیة التنة فيـــــاول بالدراســــسنتن
.الفرع الثاني )(الملكیة

الفرع الأول : قرار قابلیة التنازل
روكذا الآثاقــرارازل وكیفیة الطعن في هذا السنقوم بدراسة مضمون قرار قابلیة التن

لمترتبة على رفع دعوى إلغاء قرار قابلیة التنازل .ا
مضمون قرار قابلیة التنازل أولا : 
عن الأملاك و الحقوق المطلوب نزع ملكیتها یشكل مرحلة قرار قابلیة التنازلنإ

وق ـــن من جهة قائمة العقارات و الحقــــــة ذلك أنه یتضمــــــزع الملكیـــهامة في عملیة ن
. ةملكیالالعینیة العقاریة الأخرى المزمع نزع ملكیتها و هویة المالك أو صاحب حق 

ه ــــو قاعدة حساب، یتضمن تحدید مبلغ التعویض المخصص لنزع الملكیة من جهة أخرى و 
11-91هذا ولقد اعتبر القانون ، 11-91من القانون 24و هذا كله عملا بنص المادة 

منه تبلیغه ولم یشترط نشره 25قرار إداري فردي لأنه اشترط في المادة قرار قابلیة التنازل
اللاحقة لقرار التصریح الإجراءاتیمكننا القول أن كل 11-91القانون لأحكامو بالرجوع 

المتعلقة بقرار ىفیها أمام القضاء إلا في إطار الدعاو الطعن ة لا یمكن ـــة العمومیــــــبالمنفع
ي فالأخرى الخاصة بالمنازعة ىدعاو الو أقابلیة التنازل سواء تعلق الأمر بدعوى البطلان 

هذه المرحلة تتضمن اتخاذ قرارات تحضیریة غیر ام باعتبار أن ــم أو طلب النزع التـــــیسالتق
ر ــــابها و تقدیصحأقابلة للطعن الهدف منها تحدید الأملاك والحقوق المراد نزعها و معرفة 

السابقة بالإجراءاتمن له مصلحة إثارة دفوع تتعلق ذا لا یمنع التعویض المستحق، لكن ه
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رامــاحتب مدى ـــــــفالقاضي یراق، 1یرازل للحصول على إبطال هذا الأخـــــتنة الــــــلقرار قابلی
17ادة ـــالميــعلیه في المنصوصـق الجزئي أو القطعـبالتحقیةـــالمتعلقراءاتـــللإجالإدارة

186-93رقم :التنفیذي وم ـــلمرسمن ا12ادة ــــو الموضح في الم11- 91من القانون 
و مقر عمله حقق المال تنفیذ مهمة ــة لآجــــــبالنسبسواءلان ــة البطـــتحت طائلا وردت ــــلأنه

.11-91نالقانو من 11نشر قرار تعیینه طبقا لأحكام المادة و
ل من له ـــه بكـــــعلاقتعلى ه ـإلى طریقة عملبالإضافة17ت المادةــكما نص

الحقوقت و ـــــدف إلى تحدید المساحاـــــــالجزئي هام جدا كونه یهقـحقیة لأن التــمصلح
البحث عن الملاك وأصحاب الحقوق وفي ذ المشروع وــــــا لتنفیــــــب نزعهــة الواجــــــــالعینی

ة ـــــان الحیازة القانونیـــــات أركـــــبإثبوق ـــدد أصحاب الحقــــو الذي یحــــهفحالة انعدام السندات 
ة ـــة أصحاب الحقوق بدقــــهوید ــــــتحدیا یتولى ـــــة كمــــاعدة مصلحة الأملاك الوطنیـــو بمس

داء دفوعهم .ـــیسمح لهؤلاء بإبو
الطعن في قرار قابلیة التنازل ثانیا : 

جزئي مردود في قرار قابلیة التنازل لأنه اعتمد على تحقیقاء ـبالإلغن الطعن ـیمك
كما أن قرار قابلیة ، ةالشروط القانونیــــهق لا تتوفر فیــة أو أن المحقــــــاب شرعیـلأسب

20ادة ــا التقییم حسب المهذوالحقوق المراد نزعها ویضا قیمة الأملاكألـیشمالتنازل 
ون التقییم ــون أن یكـرط القانــوم به مصالح أملاك الدولة ویشتـقت11-91مـــــون رقمن القان

ا و ــة للأملاك حسب طبیعتهــــــــــنادا للقیمة الحقیقیــــــرار استـــكل الأضيــیغطمنصفا و
سنة قبل ؟ ) أم لا ، مستغلة فلاحیة أو معدة للبناءا ( أرضــــــــموقعها و استعماله

وم ــوم الذي تقــالیقیمة الأرض فيدر حسبــالسعر فیقاأم2ة العمومیةـح بالمنفعـالتصری
ن ـــل ضمـــتدخم ــــالتقییة فيـــــألة المنازعمسوم ــــبالتقییلأملاك الوطنیة افیه مصلحة (

و یراقب القاضي من خلالها كیفیة التقییم . اختصاص القضاء الكامل 
أن ترفع أمام القضاء بخصوص قرار قابلیة التنازل هي تلك نهذا وهناك دعوى أخرى یمك

ى ـالتي تنص عل11-91من القانون 22ام الذي ورد في المادة ـــــع التز ة بطلب النـــالمتعلق

. 20سابق ، ص المرجع اللیلى زروقي ، 1
.11- 91رقم : من القانون21المادة 2
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ار یمكن للمالك أن یطلب الاستیلاء على ـــقـزء من العــــــي جـــــــة یعنـــــــــأنه إذا كان نزع الملكی
غیر المستعمل .الجزء الباقي

النازعة الإدارةن كیفیة ممارسة هذا الحق إذا رفضت ــــون لم یبیـــــــنلاحظ أن القان
الذي 76/48في الأمر رقم : ا كان منصوص علیهـــا لمــــذا خلافـــــــة له و هـالاستجاب

منه الحالات التي یمكن فیها طلب النزع التام و الآجال التي 23ي المادة ـوضح بدقة ف
راحة على أنه عندما یستجیب القاضي صواه أمام القضاء و نصت ـب دعــفیها الطالیرفع 

و هو ةملكین حكمه یكون بمثابة سندباقي فإالجزء الةلطلب النزع التام و یقرر نزع ملكی
الشيء المعمول به في بلدان أخرى .

ما یمكن قوله هو أن الطعن في قرار قابلیة التنازل سواء أن إلىنشیر في الأخیر
ض أو النزع التام أو ـــــة بالتعویــــرى المتعلقـــــل الأخــــــي المسائـــــــأو المنازعة فبالإلغاء

في خلال شهر من التبلیغ طبقا لأحكام المادة بالتمسك بالملكیة أو أي حق آخر یجب رفعه 
دة العامة و هذا ـة مع القاعـــل استثنائي بالمقارنـــــو هو أج11-91من القانون رقم : 26

د نزعها إلا في بوضع الید على الأموال المراللإدارةلكون الطعن في هذا القرار لا یسمح 
رع في قانون نزع الملكیة ــــاد المشــــــــو لعل اعتم،1من القاضيبإذنحالات استثنائیة و 

و من منطلق أن ة في تحقیق المشاریع العامة ، ـللآجال الخاصة جاء بغرض توخي السرع
ى من ــــسیسعاــالقضاء الإداري مكلف دستوریا و قانونیا بحمایة الحقوق والمحافظة علیه

التصریح وقانون الرام ــــــار الإدارة باحتـــــعلى إجبىاو ـــــه من دعــــــرض أمامـــــــخلال ما یع
.2بإلغاء كل قرار یتضمن قابلیة التنازل ویغفل عن بیان جوهري أو إجراء جوهري

: آثار رفع دعوى إلغاء قرار قابلیة التنازل ثالثا
رار قابلیة التنازل یمكن أن ترفع بشأنه دعوى إلغاء تتعلق ـــأن قوم ــــو معلــــكما ه
ذه ذلك أن عدم ــوى یمكن أن تؤدي إلى وقف تنفیـــــأن هذه الدعة هذا القرار وـبمشروعی

ة و نستخلص هذا المبدأ من نص المادة ـة نزع الملكیـــــدم عملیـــــالمشروعیة قد یؤدي إلى ه
و التي تشترط لتحریر قرار نقل الملكیة ، إما عدم 11-91ــةـمن قانون نزع الملكی29

.23، 22لیلى زروقي ، المرجع السابق ، ص ص ،1
عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة ، دراسة مدعمة بالاجتهادات القضائیة للمحكمة العلیا ومجلس الدولة 2

35، ص 1،2013ومحكمة التنازع ، القسم الثاني الجوانب التطبیقیة للمنازعة الإداریة ،جسور النشر والتوزیع ،الطبعة 
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ة التنازل خلال شهر من تبلیغه ، أما في حالة المنازعة فیه في ــرار قابلیـالمنازعة في ق
رار نزع الملكیة إلا إذا صدر حكم ـــن للوالي أن یصدر قــــــه لا یمكـــــالآجال المحددة فإن

ازل یؤدي ــــــة التنــــــرار قابلیــاء قــــوى إلغــع دعـــلكیة ، أي أن رفقضائي نهائي لصالح نزع الم
إلى وقف تنفیذ قرار قابلیة التنازل و بالتالي وقف عملیة نزع الملكیة في إجرائها الأخیر 

على 43-07: د المنشور الوزاري المشترك رقمــــأكو لقد ، 1المتمثل في نقل الملكیة
یر به أن ــــــب التذكـــــــب آخر ، ما یجــــــاء فیه ( من جانـــــیث جـــــیذ حإمكانیة وقف التنف

یــــر على ثــــة بإمكانـــها التأـــــة المختصــــــات القضائیــــة للهیئـــــــة المقدمـــون المحتملـــــالطع
ذ القرارات بــــع توقیفــــي لتنفیـــف مراحل إجــــراءات نزع الملكیة ، هذه الطعون لهـــا طاـمختل

و من بین ،المتخذة طوال إجراءات عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ) 
القرارات المتخذة في إطار إجراءات نزع الملكیة هناك قرار قابلیة التنازل ، مما 

التوقیفیة لدعوى یجعل دعوى الإلغاء الموجهة ضده توقف التنفیذ ، و نمیز بالنسبة للآثار 
الإلغاء المرفوعة ضد قرار قابلیة التنازل بین حالتین : 

ة العامة ــــعـة ذات المنفــــاز البنى التحتیـــــإنجفي حالة إجراء نزع الملكیة بالنسبة لعملیات-
المصرح بأنها للمنفعة العمومیة بموجب مرسوم ي و الاستراتیجي ، وـــــد الوطنــــذات البعو

اء ضد قرار قابلیة التنازل الصادر بشأنها ، إلى توقف ــذي ، و یؤدي رفع دعوى الإلغـــــتنفی
تنفیذ عملیة نزع الملكیة و خصوصا إجراء الحیازة الفوریة .

وفي الحالات الأخرى ( صدور قرار التصریح بموجب قرار وزاري مشترك أو بقرار من -
لإلغاء ضد قرار قابلیة التنازل الصادر بشأنها یؤدي إلى وقف وى اـــــع دعـــإن رفـــــالوالي ) ف

. 2التنفیذ
قرار نزع الملكیة الفرع الثاني : 

الطعن في هذا إلىالتطرقذه النقطة الهامة و المحوریة تقتضي منا ضرورة دراسة ه
زع الملكیة و مراقبته ــــــــــــــــز على مراقبة القاضي لحالات قرار نـــــــــالقرار من خلال التركی

ة الاختصاص و مراقبته لتبلیغ هذا القرار .ـــــــــــللمسأ
الطعن في قرار نزع الملكیة : أولا

.  319خالد بعوني ، المرجع السابق  ، ص 1
. 320، ص نفس المرجعخالد بعوني ، 2
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و تتمثل 1إن المشرع الجزائري قد حدد الحالات التي یصدر فیها قرار نزع الملكیة 
هذه الحالات في :

إذا حصل اتفاق بالتراضي .-1
.11-91من القانون 26المادة إذا لم یقدم طعن خلال المدة المحددة في-2
إذا صدر قرار قضائي لصالح نزع الملكیة .-3

أضاف المادة 2008ري و بموجب قانون المالیة لسنة ـــــرع الجزائــــغیر أن المش
: یتمم القانون منه حیث تنص هذه الأخیرة على مایلي 59ادة ــــــالممكرر بموجب29

الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة 1991ل أفریــــــ27المؤرخ في :11-91رقم :
: یأتيما تحرر كالتيررمك29ة العمومیة بالمادة ـمن أجل المنفع

لعملیات إنجاز البنى التحتیة ذات ات نقل الملكیة بالنسبةرس إجراءــــمكرر : تك29المادة 
رر ـــمك12المادة المنصوص علیها فيالاستراتیجيالعامة وذات البعد الوطني و ة ـالمنفع

الحیازة ة بمرسوم تنفیذي مباشرة بعد الدخول فيـــــا العمومیـــي یتم إقرار منفعتهــــــأعلاه و الت
لإجراء الشهر العقاري .بواسطة عقد إداري لنزع الملكیة خاضع 

ا المعنیون للعدالة في مجال التعویضات أن توقف بأي ـقدمهیون التي ـــــن الطعــلا یمك
" 2حال من الأحوال تنفیذ إجراء نقل الملكیة لفائدة الدولة 

إدارير قرار ـة ضرورة تحریــــل الملكیــــصیغة نقلإتمامل ـــــتجع29مادة الفم ـــــمن ثو
ة ــــــل الملكیـــــإجراءات نقســـــل تكریــــــمكرر تجع29ادة ـــــالمأنین ة ، في حــــزع الملكیـــــلن

ة للعملیات المصرح بأنها للمنفعة العامة بموجب مرسوم تنفیذي یتم بموجب عقد ــبالنسب
زع الملكیة . ـــداري لنإ

رار ـــــة قـــذا الصدد هو أن المشرع الجزائري لم یشر صراحة لقابلیـــظ هي هـــیلاحإن ما
غیر أنه و طبقا للمادة ، ل بالنسبة لباقي القرارات ـــي كما فعــــن القضائـــة للطعــــزع الملكیــــــن

ن فیه وـــــل للطعـــة قابـــــادر عن السلطات العمومیـــــرار صــــــمن الدستور فان كل ق143
. 1مول بالطعن القضائي قرار نزع الملكیة هو قرار صادر عن السلطة مختصة فهو مش

المتعلق بنزع الملكیة .11- 90من القانون رقم : 29المادة 1
، الجریدة 2008، یتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2007المؤرخ في : 07/12من القانون رقم : 59المادة 2

. 31/12/2007، بتاریخ : 82الرسمیة ، العدد 
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وم بالرقابة ـــــیقفإنهةـــــالإلغاء بشأن قرار نزع الملكیوى ــــفي حال رفع دعفالقاضي الإداري 
ة كما یراقب القاضي أیضا مسألة ــر إحدى الحالات لتحریر قرار نزع الملكیــــعلى مدى تواف

الشأن و المستفید .الجهة المختصة بإصدار هذا القرار و كذا تبلیغه إلى ذوي 
مراقبة القاضي لحالات تحریر قرار نزع الملكیة -1

ع التي على أساسها یتم اللجوء إلى نزع الملكیة ـحدد المشاری11-91إن القانون 
التي تنص على أنه : " لا یكون و 91/11من القانون 02للمادة اة العامة طبقـــللمنفع

إذا جاء تنفیذ العملیات ناتجة عن تطبیق إجراءات نظامیة مثل ا إلاــة ممكنـــنزع الملكی
تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة ومنشآت و أعمال یة و التخطیط ـة العمرانـــالتعمیر والتهیئ

عمومیة " .كبرى ذات منفعة 
على هذا الأساس فإن المشاریع التي على أساسها یلجأ إلى نزع الملكیة والتي تعتبر ذات ف

عامة و هي : منفعة
الأعمال المتعلقة بأدوات التعمیر .-
الأعمال المتعلقة بالتهیئة العمرانیة .-

ة بإنشاء تجهیزات جماعیة و منشآت ـط المتعلقـــة بالتخطیـــمرتبطع ـــال و المشاریــــالأعم-
.عامة و أعمال كبرى ذات منفعة 

لال ــون استغـــــرى كقانـــن أخـــــا في قوانیـــعنهوص ـــــة إلى حالات أخرى منصــــــبالإضافذاــــه
العام للغابات .و النظام المناجم 

مراقبة القاضي لمسألة الاختصاص -2
الجهة الإداریة المخولة بإصدار قرار نزع الملكیة ، 11-91: ون رقمــلم یحدد القان

بإصدار قرار نزع قد حدد هذه الجهة المكلفة 93/186:رقمیذيـــوم التنفـــــالمرسأن إلا 
الإداريي ــــم وجب على القاضـــمن ثو، 2إلى الوالي دون غیره دها و أسنالملكیة
ي الذي ـــاء قرار نزع الملكیة أن یتفحص ما إذا كان الوالــــوى إلغــــة أمامه دعـــالمرفوع

. ةالموضوعیة و الزمانیة و المكانیص من الناحیة ـرار مختـــأصدر الق
القاضي لتبلیغ قرار نزع الملكیة مراقبة -3

. 436عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص  1

.186- 93من المرسوم التنفیذي رقم : 40المادة 2



فعة العمومیة الفصل الثاني :الرقابة القضائیة على الإجراءات اللاحقة لقرار التصریح بالمن

55

نزع الملكیة إلى على إلزامیة تبلیغ قرار91/11ون ـمن القان30لقد نصت المادة 
زوع منه ملكیته و إلى المستفید .ـــالمن
اعتبر أن قرار نزع الملكیة قرار إداري 11- 91إلیه هو أن القانونارةشالإما تجدرأن إلا 

اأم، ون نص على تبلیغ هذا القرار و لم ینص على النشر ـــفردي على أساس أن هذا القان
اؤل ـــیثور التسثم نص على تبلیغ القرار ونشره و من 186-93رقم : وم التنفیذيــمرسلا

حول طبیعة هذا القرار إن كان فردي أو تنظیمي ؟ 
یلاحظ زع الملكیة حیثـعلى هذا التساؤل لابد من العودة إلى مضمون قرار نةــللإجاب

رار الفردي و ــــــه وصف القـــــمعینین مما یعطیاصــلأشخة ـــز قانونیة ذاتیـــس مراكـــه یمـنأ
.التنظیمي هذا من جهةس ـــــلی

ل من ـن أي إلى كـرار النزع إلى الطرفیـقتبلیغ المشرع نص على أننجد رىــخأومن جهة
لإخلاءد ، فبالنسبة للمنزوع منه الملكیة حتى یجهز نفسه ــــیـه ملكیته و المستفـــزوع منــــــالمن

نجاز المشروع المتضمن إدأ في ــــــة و یبــــــكي یستلم الملكید ــــن ، أما بالنسبة للمستفیـــــالأماك
غیر أنه ولكي یخلي المنزوع منه ملكیة العقارات المنزوعة ، 1ة ـــة العمومیــــق المنفعـــــــتحقی

نص المشرع على خضوع قرار نزع الملكیة للشكلیات القانونیة المطلوبة في مجال التحویل 
قرار نزع إلغاء ه دعوى ــالقاضي المعروض علیأنإلیه ارةــــــشالإدر ــــو ما تج، 2العقاري
م ملكیتهم و أنه ــــه إلى المنزوع منهـــــد من أن هذا القرار تم تبلیغـــــــیجب أن یتأكالملكیة

. 3استوفى إجراءات الشهر العقاري حتى ینتج كافة آثاره القانونیة 
رار ـــــلم یجعل تبلیغ قهأنهو 11-91و ما یعاب على المشرع الجزائري من خلال القانون 

ة مما یجعل ـــــة العمومیـــــح بالمنفعـــــتحت طائلة البطلان كما فعل بالنسبة قرار التصرینزع ال
خارج ا لورودها ـم بقبول الدعوى أو رفضهـــد الحكــــغ قصـــة التبلیــــب فقط مسألـــــالقاضي یراق

النزع رتب آثاره أم لا .بحث عما إذا كان قرار كذلك للالآجل و 
فهذا الأمر یضعف الضمانات الممنوحة لحق الملكیة، ذلك أنه لابد من جعل التبلیغ تحت 

.205خالد بعوني ، المرجع السابق  ، ص 1
.11-91من القانون رقم :  30المادة 2
. 126، 119ص ،، صالمرجع السابق مجید خلوفي، 3
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.1لكي یبسط القاضي رقابة حقیقیة على قرار النزع طائلة البطلان ، مما یفتح المجال 
الحقوق المترتبة على نزع الملكیة المبحث الثاني : 

مطلبین نتناول في المطلب الأول إلىسنقوم بدراسة هذا المبحث من خلال تقسیمه 
) وفي المطلب الثاني نتناول(الحق في(الحق في التعویض واسترجاع الأملاك المنزوعة 

أولویة الشراء أو الإیجار ).
ویض و استرجاع الأملاك المنزوعة المطلب الأول : الحق في التع

المطلب إلى فرعین الأول یشمل بالدراسة الحق في التعویض و الثاني یتفرع هذا 
یشمل الحق في استرجاع الأملاك المنزوعة .

الفرع الأول : الحق في التعویض 
ریك دعوى التعویض و أسباب ــــــــــــــخمسة نقاط أساسیة و هي تحإلىیتفرع هذا الفرع 

رائیة التي ـــــــــــعویض ونوعه و المكنات الإجو محتوى التطلب إعادة تقدیر التعویض
ها القاضي في تقدیر التعویض و آثار التعویض .ــــــــــــــــــــــیملك

أولا : تحریك دعوى التعویض 
ن نزع الملكیة للمنفعة العمومیة الجهة المختصة بمنازعة التعویض ع-1

ویقصد به ولایة مسائل الجوهریة في سیر الدعوى القضائیة یعد الاختصاص من ال
یقال ،الإقلیميالنوع والموقع أمامه وفقا لمعاییر ا المطروحة یضاء  بالفصل في القضاقال
التي بالإجراءاتون من اختصاصه یعتمد على مدى معرفته ــل القانــن رجــمكار تـمعیأن

اص ، ـــختصة الإـــه القاضي مسألـــول ما یناقشأار أن ـــوى باعتبــــتعد المفتاح لكل دع
ث وجب على المتقاضي أن یدرك تماما الجهة التي خولها القانون النظر في دعواه ـــیح

.2نوعیا أو إقلیمیا 
ن نزع الملكیة للمنفعة العمومیة طبیعة منازعة التعویض ع-2

ي القضاء ــي بین جهتــــــاص القضائــــــــالاختصع ـــــیر لتوزیــــدة معایـــــحدد الفقهاء ع
ر كل ـــم المعاییر نجد المعیار العضوي الذي یعتبـــلعل من بین أهوالإداريالعادي و

.207خالد بعوني ، المرجع السابق، ص  1

أحلام حراش ، الاختصاص القضائي في منازعة التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة ، دراسة مقارنة ، مجلة 
.165، ص 2016، جانفي 12العلوم القانونیة و السیاسیة ، عدد  2
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في الإداريإداریا ویعود الفصل فیه للقضاء شخصا عمومیا نزاعانزاع كان أحد أطرافه 
ــم بوجود كان النشاط یتستى اط فمة النشـــیار المادي یرتكز على طبیعـحین أن المع

راء النصوص القانونیة نرى أن المشرع ــــتقسو باة كان النزاع إداریا،ــة العامـلسلطامتیازات ا
لى وبالنظر إمن ق إ م إ 800ن خلال نص المادة عیار العضوي ممالجزائري أخذ بال

وح ـــض الممنـــالتعویقیمةلى بدوره عالذي یحتوي زل التناالجهة التي تصدر قرار قابلیة 
ة في عملیة نزع ـــمثلا عن الدولمد ـــفي الوالي الذي یعل ـــتتمثه ، نجدها ـــللمنزوع ملكیت

.1الملكیة للمنفعة العامة على مستوى إقلیم الولایة
الملكیة ة في قیمة التعویض عن نزع ـار العضوي فالنزاع المتعلق بالمنازعــــلمعیلو تطبیقا 

.الإداريالقضاء یعد نزاعا إداریا و بالتالي یفصل فیه من طرف
للفصل في منازعة التعویض عن نزع الملكیة تحید الجهة القضائیة المختصة -3

عة العمومیة للمنف
ها تمكن رافع الدعوى من تجنب نأهمیة بالغة كو لتحدید الجهة القضائیة المختصة 

دة ، ـــة من بین الوسائل المعقــة نزع الملكیـــالاختصاص في عملیع ـــد توزیــرفضها و یع
ي ، الشيء الذي یؤدي ـــنون المدنا القاـــیرة مجالهـــلملكیة ، و هذه الأخر یتعلق باـون الأمــك

دي على أساس أنه اـي العـــا القاضــــة عادیة یختص بهــــلق بمنازعـــاد أن الأمر یتعــتقعللإ
اصة .ة الخـــكیحامي المل

رى أن لا ــــئر یة في الجزاـــة المنظمة لنزع الملكیـــص للمنظومة القانونیـــإلا أن المتفح
و لا الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة11- 91قانون 

:المؤرخ في11- 91:لمحدد لكیفیات تطبیق القانون رقما93/186المرسوم التنفیذي
ة ، نصا بصفة ــــة العمومیـــــالذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة للمنفع27/04/1991

ا ــــــاكتفیو، ة ــــالعامةـــــة للمنفعــــــض عن نزع الملكیــــتعویء المختص بالصریحة على القضا
لا نوعیا و لا محلیا. بالنص على الجهة المختصة دون تحدیدها 

ة ــــح ( الجهـــرا على مصطلــــــمقتص11-91ون ــــــمن القان30حیث جاء النص في المادة 
ي ـح ( القاضل مصطلالذي استعم186-93ذي ـــــالتنفیومــــــرار المرســـــالمختصة ) على غ

الاختصاص.عرضه لمسألة تالمختص ) عند
. 166أحلام حراش ، المرجع السابق، ص 1
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ة ـــلتحدید الجهالإجراءاتة في ــــالعامأمام هذا الوضع لابد من الرجوع إلى القواعد ف
المتضمن تحدید قواعد 76/48س ما كان سابقا حیث أن الأمر الملغى ـــــة ، عكــــــالمختص

اص إلى القضاء ـد الاختصـــــأسن16ة في مادته ـــــــة العمومیــــل المنفعــــــة من أجــــــنزع الملكی
ي الذي تقع في دائرة اختصاصه ـــــس القضائـــــبالمجلةـــــــالإداریة ـــــــلا في الغرفــــــممثالإداري

للاستئناف أمام الغرفة بلااي أن الحكم الصادر عنها یكون قـلاك المنزوعة ، مما یعنـــالأم
باعتبار 1ار العضوي ــــذ بالمعیــــــرع قد أخـــــون المشـــــبذلك یكو، مجلس الأعلى البالإداریة
و أما قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الذي یعد الأساس فیما زاع ــرف في النـــــطالإدارة

من الإداريالقضاء اص ــد اختصــــار ذاته لتحدیــــــذ بالمعیـــأخو كذلك ـــــهفي ــــــالتقاضیخص 
محدد في قرار قابلیة ة ــنزع الملكیض عن ــــار التعویـــــــمنه و على اعتب800ادة ـــــخلال الم

الوالي مصدر القرار قصد المنازعة في التقدیر الإداري ، فإن الدعوى ستوجه ضد ازلــالتن
للتعویض .

ي لدعوى التعویض عن نزع ــوي فإن الاختصاص النوعـــــار العضــــــا للمعیــــــتطبیقو 
ة الإداریة ــــــالمحكمفي ءادا ابتداــــــمجسالإدارياء ــــــیكون القض،الملكیة للمنفعة العامة

رة في المنازعة ـلأخیل هذه اــــــــصمن ق إ م إ حیث تف801ادة ــــــــالمختصة حسب نص الم
.ستئناف أمام مجلس الدولة بحكم قابل للإ

ا ـــدائرتهع فيـــي ، یؤول للمحكمة الإداریة التي یقـــالإقلیمالاختصاصفي حین أن 
أما ، ه ـــــر موطن لــــذ بآخــــن معروف فیؤخــــن له موطــــإن لم یكون المدعى علیه ، ــموط

هو من یؤخذ به لتحدید الاختصاص ،إن الموطن المختارــــن فـــار الموطــــفي حالة اختی
من ذات القانون38و37تین دماالإلىل ـــم إ التي تحیإمن ق 803ن المادة ـــانطلاقا م
الملكیة للمنفعة العامة نزع ض عن ــة التعویـــــــي في منازعــــاص الإقلیمــــــل الاختصـمما یجع
الذي 48-76ى ــــــــر الملغــــــــــه الأمــــــاء بـــــلاف ما جـــیه ، على خـى علـــن المدعـهو موط
و بالتالي یقع في دائرتها العقار المنزوع ،التيط الاختصاص الإقلیمي بالجهةــــحدد ضاب

من ق إ م إ للمادة 803كان من الأفضل أن یراعي المشرع موقع العقار بأن تحیل المادة 
.2من نفس القانون 38و 37منه بالإضافة لإحالتها للمادتین 40

. 167أحلام حراش ، المرجع السابق ، ص 1
. 167، ص المرجعنفس أحلام حراش ، 2
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كیة أن المشرع ل النصوص القانونیة الخاصة بنزع الملــــظ من خلال تحلیــــیلاحما 
ة ـض عن نزع الملكیة للمنفعة العامـــــــة التعویـــــــة لمنازعــــــرد نصوص خاصـــلم یفالجزائري 

ا أحالها للقواعد العامة أي أنه أخضعها لنفس ــ، إنمالاختصاصة ــــــــو بخاصة مسأل
رغم تمیزها عن باقي المنازعات المتعلقة بالتعویض عن مسؤولیة الإجرائیةالقواعد 

أشخاص القانون العام .
على الجهة المختصة للفصل في بالنص لذلك وجب على المشرع تدارك هذا النقص 

تستلزم تكوینه في المادة الإداريهذه المنازعة للقاضي إسناد، كما أنة ـــــذه المنازعـــــه
، الأمر الذي یساعده الإداريط ـــــــة بالمحیــــــــم بما فیه الكفایـــــون ملــــــبحیث یكـــــة العقاری

لا أصبح حكمـــه في القضیـــة ناقصـــا ن عقیدته و ــــعلى تكوی ٕ ة ــــات القضائیـــإلا أن التطبیق،ا
فیما الإداريلقاضي القضائي في مسألة نزع الملكیة ،تعود لالاختصاصدت على أن ــــأك

یخص دعوى التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العمومیة .
الفردیة ضد هو حامي الملكیة الإداريار یجعل من القاضي ــذ بهذا المعیــــــــإن الأخ

ل في دعوى التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة ، إلا ــــة الفصــــــتعسف الإدارة بمناسب
فتطبیقه في دعوى التعویض ،یطرح الإلغاءأن هذا التوجه فإن كان ما یبرره في دعاوى 

الفطري للإدارة ، میله من المنازعة العقاریة ، وإشكالات حول تمكن القاضي الإداري 
حیث یعرف بـأنه قاضي الإدارة و هو الشيء الذي یقلص من الحمایة الممنوحة 

للمتقاضي .  
تقدیر التعویض إعادةأسباب طلبثانیا : 

خلال رح علیه ـض المقـبلغ التعویمنه الملكیة أن یبدي رأیه بشأن معو ز ى المنلع
مبلغ التعویض لهة عدم قبولــرار قابلیة التنازل و في حالــخ تبلیغ قـوم من تاریـی15أجل 

في تقدیر الإنصافالعدل وذا القرار على أساس أن الإدارة لم تراع قواعد ـــــــنازع هیله أن 
.1التعویض

الإضافیةأو عدم تقریر التعویضات والإنصاف/ عدم مراعاة قواعد العمل 1
بل المالي نقدا امناقشته ، هو المقبصددالذي نحن افـدل و الإنصـــــــإن مفهوم الع

اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكیة العقاریة ، مذكرة ماجیستیر ، كلیة الحقوق والعلوم زادي سید علي ، 1
.116، ص 2014/2015–تیزي وزو –السیاسیة ، جامعة مولود معمري 
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ملكیته ، وفقا لقرار نزع ة منهالمنزوعه للمالك ـــة الإدارة بدفعـــــــنا الذي تلزم جهــــــــعیكان أم
به .للإلزامالأساسي الملكیة للمنفعة العامة الذي یعد المصدر

المستحق للمالك یجب أن یغطي كل الأضرار ب من الفقه أن مبلغ التعویضــرى جانــــو ی
ه من لى أساس ما سیلحق به من خسارة و ما یفوتعته و ذلكـملكیالمنزوعت ـــــــالتي أصاب

ا على العقار ما لم یتم قبول مبلغ ــــــع یدهـــــوضالإدارةعلیه یمنع على و، 1ربح 
أنعلما ، مسبقا ومنصفا وفعالا لا وداون عــــیجب أن یكالتعویض المقترح الذي

أن مخالفة هذا الإجراءار ــعلى اعتبرــــاستقد ــقريـــــــــالجزائالإداريالاجتهاد القضائي 
.2ب مسؤولیته الإدارةــــیرتداءا اعتل ـیشك

منه و هي 20في المادة الإنصافوالدستور الجزائري على فكرة العدل دـــــقد أكهذا و
11-91صدر القانون و على هذا الأساس 1989س المادة التي كانت في الدستور ــــنف

الملكیة من أجل المنفعة العامة المحدد للقواعد المتعلقة بنزع 27/04/1991المؤرخ في : 
من الدستور 20( عملا بالمادة :بنصهاالأولىفي مادته والإنصافرة العدل ــــــد فكــــــلیؤك
الإجراءاتنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة وشروط تنفیذه و دد هذا القانون ـ، یح

.المنصف) كیفیات التعویض القبلي العادل وه وــالمتعلقة ب
یبقى مفهوما عاما إذ الإنصافرغم محاولة الفقه  توضیح مفهوم العدل و إلا أنه

عادلا و منصفا لا یراه الآخر كذلك الأمر یختلف من قاضي لآخر فما یراه هذا القاضي 
ن إفي تقدیر التعویض واسعةملك سلطة تقدیریة یالإداريمكننا القول أن القاضي یهذا و

الإدارة.ب منه التدخل و لا یتقید بالتعویض المقترح من طرف ـــطل
عدم تقریر التعویضات الإضافیة -2

إدارةداد الوالي قرار التنازل على أساس تقریر التقویم المعد من قبل ــــــإعدــــبع
مبلغ التعویض لدى إیداعمع إلى المخاطب بنزع الملكیة غ هذا القرار ــــیبلأملاك الدولة 

رأیه يو یتعلق الأمر بخزینة الولایة ، عندئذ وجب على المبلغ أن یبدالهیئة المختصة 
على الإداريأن یرفع دعوى أمام القضاء في حالة عدم قبوله له وبشأن المبلغ المقترح 

117، ص المرجع السابق،زادي سید علي 1
.114،  ص 2006، سنة 6عمر حمدي باشا ، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ، دار هومة ، الطبعة 2
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التعویضات الاعتبارعدم الأخذ بعین أساسر منصف أو على ـــــأساس أن المبلغ غی
.لإضافیةا

بناء على ذلك یمكن أن تكون الإدارة قد أخطأت من أحد الأوجه التالیة : 
ل ـل نزع الملكیة بشكــــمحيق العینــــة للحــــة التجاریـــــالقیمإدارة أملاك الدولة ددت ـــــإذا ح-

أن لا تأخذ بعین الاعتبار الثمن المتداول ـــیة ، كة المحلـــــــسوق العقاریف مقتضیات الـــــیخال
في اختیار طریقة التقویم المناسبة .تخطيءفي السوق أو 

نجد : ن لم یتضمن تقریر التقویم التعویضات الإضافیة و من بین هذه التعویضات إ-
تعویض الحرمان من الانتفاع أ / 

ت فرصة الربح أثناء الفترة الانتقالیة ــــتفویق المالك من ــــض ما لحــــل هذا التعویـــیشم
.1إعادة تنصیبهما بین رحیله و 

و انخفاض القیمة تعویض إعادة التنصیب * 
إعادة ض مصاریف الرحیل و هي عادة مصاریف النقل وــــــذا التعویـــــل هـــــــیشم

.التركیب ، حیث تتمثل هذه التعویضات في شقین قانوني و مادي
ق ــــیما منها مبلغ حالإیجار الجدید من مبالغ لاسفالشق القانوني هو ما تقتضیه مقتضیات 

التأجیر.
للوصول بالمحل إلى الدرجة التجاریة ه الأشغالــو ما تتطلبــــق المادي هـــــأما الش

ملكیته .التي كان علیها المحل المنزوع
لمضرور لجازالإضافیةات ـا على هذه التعویضــــــرهفي تقریالإدارةلم تنص امن ثم إذو

.2لتنازل على هذا الأساس امنازعة قرار قابلیة 
صاریف الخاصة بالبحث عن ملك آخر ب/ التعویض عن الم
ق ، أتعاب السمسار ، رسوم الطابع و التسجیل في ــــق بأتعاب الموثــــمنها ما یتعل

............... إلخ .الشهر العقاري 

. 97وناس عقیلة ، المرجع السابق ، ص 1
.119زادي سید علي ، المرجع السابق ، ص 2
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مستهلكة اللتعویض عن الأشغال غیر ج /  ا
كیته بأشغال تهیئة أو تجدید ثم حالة قیام الشخص الذي انتزعت منه ملتكمن في

.1فاجأ بنزع ملكیته دون أن ینتفع بهذه الأشغال فتكون محل قیمة مرتفعة في التعویضی
: محتوى التعویض ونوعهلثا ثا

دة محتوى التعویض أي قاعدة التعویض التام للضرر، إلى تعویض ـدف قاعـــــته
تعویض ، ضرورة تغطیة التعویض الدة ــــ، حیث یشترط في قاعأكثر و لا أقلر لا الضر 

و یأخذ القاضي بعین الاعتبار كل العناصر التي تشكل ل الضرر المترتب ،ـالممنوح لك
.2و المصاریف التي یتحملها المضرور الضرر ، بما في ذلك النفقات 

التعویض التبعي حتوى التعویض في إطار نزع الملكیة یتراوح بین التعویض الرئیسي ومو 
بین التعویض النقدي و التعویض العیني .یتراوحأما نوع التعویض فإنه 

محتوى التعویضأ / 
في النصوص لا و 91/11إن المشرع الجزائري لم ینص صراحة في القانون 

و التعویضات ة على التعویضات الرئیسیة ــلال المناشیر الوزاریـــــالتطبیقیة له و لا من خ
.التبعیة إلا أننا نستنبط ذلك من مضمون النصوص القانونیة 

التعویض الرئیسي*
د بالتعویض الرئیسي ذلك التعویض الذي یقابل قیمة الملك المنزوع و الناتجة ــــــیقص
طرق ه و في إطار ـــــي لـــــــال الفعلـــــــة أو مشتملات الملك و كذا عن الاستعمـــــعن طبیع

.3التحدید المتماشیة مع القواعد المطبقة في مادة الخبرة 
" و یحدد هنأه و التي تنص على نم21ة لاسیما المادة ـنزع الملكیوع إلى قانون ــــــو بالرج

ة للأملاك تبعا لما ینتج و ذلك عن تقییم طبیعتها أو ــــــــة الحقیقیــــــــغ حسب القیمــــــذا المبلـــــه
عن استعمالها الفعلي من قبل مالكیها و أصحاب الحقوق العینیة الآخرین مشتملاتها أو 

قبل التجار و الصناع و الحرفیین " .أو من 

.120، ص السابقالمرجعزادي سید علي ، 1
، سنة 5سلسة دروس جامعیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة ،الإداریةون المسؤولیة ــــي ، قانـــرشید خلوف2

.138ص ، 2017

.235بعوني خالد ، المرجع السابق ، ص  3
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ل مصطلح ( التعویض الرئیسي ) صراحة ـإن لم یستعموالجزائري نجد أن المشرع 
عتبار أن مبلغ التعویض اهذا التعویض من حیث مضمونه بعن تحدث و إلا أنه أشار 

وقت صدور قرار نزع الملكیة و عن نزع الملكیة یتحدد حسب القیمة الحقیقیة للأملاك 
أو استعمالها 1أو مشتملاتها التي یمكن الوصول إلیها من  خلال تحدید طبیعة الأملاك 

امه دعوى التعویض أن المطروحة أمالإداريو من ثم كان لزاما على القاضي الفعلي ،
تقدیر القیمة الحقیقیة من ل روعیت عناصرــــــــة للأملاك و هـــــــة الحقیقیـــــــیتحقق من القیم

قبل مصالح الأملاك الوطنیة .
التعویضات التعبیة :*

ل الحالات أن ــــــب في كـــــیجوعلى "91/11ون ـــــــــمن القان22/2ادة تنص الم
لقیمة الذي یلحق الأملاك والحقوق غیر المنزوعة من جراء التعویض نقصان اي ـــــــیغط
الملكیةنزع 

على لاءـــالاستییجوز للمالك أن یطلب 91/11ون ـــــمن القان22/1فحسب المادة 
ذا المالك ـــــــــأخرى یكون لهة ــــــــمن جهمل هذا من جهة ، وــــــزء الباقي غیر المستعــــــالج
حصل علیه في ل التعویض الرئیسي الذي ـــــــق في الحصول على تعویض تبعي یكمــــــالح

ان القیمة الذي یلحق الأملاك المتبقیة غیر ــــــزوع و هو تعویض نقصــــــــمقابل الجزء المن
د تؤدي أعمال المنفعة العامة إلى إنقاص قیمة الجزء الذي لم تنزع ملكیته ـالمنزوعة ، فق

. 2من العقار كما لو أصبح الجزء الباقي صغیرا یتعذر الانتفاع به
قیمة في النو هو تعویض نقصايـــــــنص على تعویض تبع11-91ون ـــــــانفالق

. 3الجزئي و أضاف إلى ذلك التعویض عن الحرمان من الانتفاع زع الملكیة ــحالة ن
الذي الرحیل و تعویض ـــــي آخر یمكن للقاضي أن یحكم به و هـــــــهناك تعویض تبعهذا و
ف و الأعباء المالیة التي تقع على عاتق المستأجر نتیجة رحیله ـــالمصاریه كل ـــــل فیــــــیدخ

أن یحكم الإداريالقاضي بإمكانلإطارهذا فيد وــــل الجدیــــــــــم إلى المحـــــمن محله القدی

.24كتبة القانونیة ، بدون تاریخ الطبعة ، ص لملكیة للمنفعة العامة ، المنزع اأنور طلبة ، 1
.24، ص لمرجع انفس أنور طلبة ،2

و التي نص " و یمكن أن یخصص للمستأجر تعویض عن186-93من المرسوم التنفیذي رقم : 34/2المادة 3
حرمانه من الانتفاع زیادة على تعویض الرحیل " 
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.1تجارتهلإعادةبتعویض التكالیف التي یدفعها التاجر 
نوع التعویض ب/ 

نزع الملكیة یمكن أن یكون تعویض نقدي أو تعویض عیني و إن التعویض عن 
دي هو أن تقیم إدارة أملاك الدولة و كذا القاضي في حال رفع ـــالمقصود بالتعویض النق

ار أو الحق العیني العقاري المنزوع بالنقود بحیث یدفع إلى ــمة العقـــــــقیالدعوى إلیه
34ذا ما نصت علیه المادة ــهوة الوطنیةــــــــنقود بالعملا من الــــــالملكیة مبلغهالمنزوع من

"بالعملة الوطنیةحدد التعویضات نقدا و تبقولها " 186-93من المرسوم التنفیذي 
ة یمكنها أن تقترح على المنزوع منه ملكیته ـــــــالملكیالتي قامت بنزعالإدارةإلا أن 

من القانون 25/2وهذا ما نصت علیه المادة تعویضا عینیا یحل محل التعویض النقدي
یرفق كلما أمكن باقتراح تعویض عیني یحل محل التعویض النقدي"و: بقولها91-11

ومن ثم نخلص إلى أن التعویض العیني هو تعویض استثنائي ،المنصوص علیه أعلاه " 
من تقدیم التعویض الإدارةان فإذا لم تتمكن ـــیقدم عند الإمكالنقدي وض یحل محل تعوی

.2ض نقدا ــــالعیني فإنها تقدم التعوی
من القانون 27لقد بین المشرع الجزائري طریقة دفع التعویض من خلال المادة 

هیئة الللمعني لدى وحیودع مبلغ التعویض الممن": و التي نصت على أنه 91-11
.من هذا القانون "25ي المادة غ المحدد فیلتم فیه التبالمختصة في الوقت نفسه الذي ی

دى الهیئة المختصة به (الخزینة ) إیداع مبلغ التعویض لأشارت إلى فالمادة السالفة الذكر 
ن كانت  ٕ التعویض نیابة عن المستفید بإیداعالتي قامت بنزع الملكیة هي الملزمة الإدارةوا

د بأن یودع ــــزم المستفیـــــة تلــــالنازعالإدارةس ذلك تماما بحیث أن ـــإلا أن الواقع العملي عك
هي نفسها المستفید من العملیة النازعةالإدارةیة إلا إذا كانت ة الولاـــض بخزینــــمبلغ التعوی

یؤدي إلى إبطال سداعه  في الخزینة یغیر أن عدم دفعه التعویض بصفة قبلیة بواسطة إ
.11-91من القانون 33العملیة ككل و هذا ما نصت علیه المادة 

دة ــــــلقاعالإدارةرامـــــاحته على مدى ـــــفي فرض رقابتالإداريي ـــــالقاضهنــــا یظهــــــر دور و 
لتعویض القبلي و دفعه في حالة عرض النزاع علیه .ا

. 56أحمد رحماني ، المرجع السابق ، ص 1
. 239ص المرجع السابق ،خالد بعوني ،2
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قدیر التعویضالتي یملكها القاضي قي تالإجرائیةلمكنات رابعا : ا
فإن له الحق في أن الإداريوى التعویض التي تطرح على القاضي ـة دعــــبمناسب

أن القضیة حلها سهل ـــــإ إذا رأى بم من ق إ847ادةــــیأمر بألا وجه للتحقیق عملا بالم
راء تحقیق في ـــأمر بإجید فإنه ــــا غیر مؤكـــــهحلأما إذا رأى بأن ،مؤكدوط ــــــبسیو

إن إشكالات فة منـــة التعویض في مجال نزع الملكیـــــسألمره ــــــونظرا لما تثیالدعوى
ل التحقیق ـــوع وسائـــو تتنق في القضیة أمر ضروري و حتمي ،ــإجراء تحقیاللجوء إلى 

ة ،ـــــإجراء خبرة قضائیوالمعاینة و الانتقال إلى الأماكن : بینالإداريالممنوحة للقاضي 
سجیل صوتي أو بصري أو اللجوء إلى إجراء ت، ، مضاهاة الخطوط ودـشهأو سماع 

ق التي یغلب ــن من وسائل التحقیـز في هذا الصدد على وسیلتیــسنركوسمعي بصري ،
و هما المعاینة و الانتقال إلى الأماكن و إجراء خبرة الإداريءا من قبل القضاــاستعماله
.قضائیة

الانتقال لمعاینة الأماكن :-1
من 861دةفي الماالأماكنري على الانتقال لمعاینة ــرع الجزائـــــد نص المشـــــلق
المدنیةع المواد ـفي جمیالمتبعةة وــــام المشتركــــق الأحكـــإلى تطبیت ــلتي أحالاق إ م إ و

.149إلى 146المنصوص عنها في المواد من الإداریةو
الذي المناسب ضد التعویــــــیدتحع وــماكن یكون بغرض تقییم الوضللأل المحكمةــــاانتقو

.1نحه للمنزوع منه ملكیته مست
ات ـــــــول على معلومــــمن الحصالإدارين یمكن القاضي ــــة الأماكـال لمعاینــــفالانتق

ة ــــمعرفلاك وـعلى مشتملات الأموف ـــــه بالوقـح لــوع النزاع مما یسمــــول موضــــة حــمیدانی
منطقة من طریق عمومي أو لا ، موجود فيبـــان الملك المنزوع قریـــــمثلا ما إذا ك

.2مة في تقییم الملك المنزوعهذه تعتبر عناصر ها....إلخ و كل حضریة أم لا ..
أو من تلقاء الانتقال لمعاینة الأماكن سواء بناء على طلب الخصمإلى ة مد تلجأ المحكـوق

راءـالإجعن هذا الإعلانتهال تحدید من القاضي خلال جلســـــق هذا الانتقــــــیسبا وــــــنفسه

،  2012، سنة ، الطبعة الأولى1قانون الإجراءات المنیة والإداریة ، الجزء بوضیاف عادل ، الوجیز في شرح أ. 1
.192،193ص ،كلینك للنشر ، ص

165، ص 2002سنة لحسین بن شیخ أث ملویا ، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة ، دار هومة ، الجزائر ،2
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من شأن عدم التحدید أن یبطل هذا و ان الانتقال للمعاینة ـة و مكـساعوبتحدید هذا الیوم 
الذي تبني الدلیل ةـمناقشق الدفاع في ـــلخرقه حمن جهة وةالوجاهیه لمبدأ ـــــلخرقالإجراء

.1لیه المحكمة قناعتها أو حكمها بعد هذا الانتقالع
یودع ط و ـبضمین الأوه القاضي ـــــذلك یوقعبر ـة یحرر محضـــمن المعایناءـــالانتهند ــو ع

.2ضمن الأصول بأمانة الضبط و یمكن للخصوم الحصول على نسخ من هذا المحضر
اللجوء إلى الخبرة القضائیة -2

ر ـــــن خبیــــرا ما یلجأ إلى تعییــكثیالإداريي ـة إن القاضــییاة العملـــأثبتت الح
) الإداريي ـــــأن ( القاضهوي ذلكـــــیة و دواعـــض عن نزع الملكـقضائي لتحدید التعوی

له الخبرة من جهد وعناء اري الذي وكذلك نظرا لما توفره ـم العقـغیر ملم بتقنیات التقیی
ا و ـــــــئجهة و نتاـــــل مع التقاریر الفنیــلتعامل اـــنهیك عن أنه یفضنـالأماكإلى الانتقال 
ا للقانون عوض الانتقال للأماكن .ــإخضاعه

ض الذي سیمنحه للمنزوع منه ملكیته یحتاج لمعرفة ــــــلتحدید التعویالإداريي ــــفالقاض
ة متخصصة في مجال قیاس مساحة الملك المنزوع وتقییم مشتملاته و تحدید موقعه و ـفنی

هذا ، جال العقاري یر مختص في المـــمن خلال تعیین خبة لن تتأثر إلاـهذه المعرفة الفنی
ة بالخبرة المنصوص ــــام المتعلقــــالأحكذا الصددـــي الإداري بهــــــالقاضقــبــــــطى أن یعل

858ت إلى تطبیقها المادة لمن ق إ م إ و التي أحا145إلى125عنها في المواد من
ةــة واسعـــله سلطة تقدیریالإدارييـــالقاضأن و ـــه هـــإلیارةــــالإشوما تجدر ،ق إ م إ من
د تقریر الخبیر والحكم بكل موضوعیة في ــرة فله أن یستبعـــمطلقة اتجاه تقریر الخبو

له أن یصادق بصفة كلیة أو جزئیة على الخبرة .القضیة وفقا للقانون و
الإثباترأي الخبیر كوسیلة من وسائل - أ 

نفس آخر لبحثر ــفیمكنه اللجوء إلى خبیي ــلقاضرة لیست ملزمة لـإن الخب
بإعدادة أو قد یكلفه ـل تقدیم رأیه أمامه في جلسة المحاكمـــه من أجــد یعینـقالموضوع و

ع ـــــالتي قد یقتنالإثباتون من بین عناصر ــــر لا ینفك أن یكــتقریر كتابي فرأي الخبی
ة و ــــــلترجیح الكفا و ما هي إلا ـــــزاع فصلا حاسمـــل في النــتفصلاالقاضي بها أو یراها 

.193، ص السابقالمرجع، بوضیاف عادلأ. 1
من ق إ م إ .149مادة ال2
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بطریقة حاسمة یركن إلیها اصل في النزاع ـــلخصوم و لیس كفدـــتغلیب الأمر لصالح أح
ي الملف على نحو معین .ــــــفي جعله سبب الفصل ف

لیل الذي ا لكن من حقه رفض الدــیه یرفض دلیلا علمـــجعلییملك ما ي لا ـفالقاض
خبیر آخر أواستدعائه لالقاضي یلجأ جازما بالحل مما یجعلیحیط به ظروف تجعله غیر

.1ح ما غمض في خبرته ـــلتوضی
المؤسس على الخبرة تسبیب الحكم-ب 

ة كلیة أو جزئیة لا یمكن ــــزة سواء بصفـــــي الذي یتبنى الخبرة المنجــــــاضفالق
العكس من ذلك لابد على ل في النزاع بل ـــهو الذي فصر ــــالخبینأي بـتبنیها بطریقة توح
ل في ـــي للفصــــل القاضــــي كیف توصـــــم أو القرار القضائــــن في الحكـــــــعند تبنیها أن یبی

.رة المنجزة ـالنزاع باستعمال الخب
دون رة المنجزة ــة على الخبــــــر بالمصادقة تصدـــام القضائیــد نرى بعض الأحكــقف

أجابت عن التساؤلات ، حتى رقمها و لا كیف إشارة إلى الخبرة وما توصلت إلیه ولا
رة بالمصادقة ـد الخبــبتأییسواء م على تسبیب النتائج المتوصل إلیها ـة قائفحكم المحكمــ
المحكمة حكمها من الخبرة المنجزة وما هو الدلیل المستنبط هح ما بنت علیـــــعلیها وتوضی

وء إلى خبرة أخرى ـــا و اللجـــــاستبعادهأو رة ــدلیل آخر غیر الخبتبنى بم ـــان الحكـمنها أو ك
.2ح الأسباب التي جعلت القاضي یستبعدهاـــو توضی
ى المحكمة توضیح مناط ــــآخر فعلر دون ـــــر خبیــــــإذا رجحت المحكمة تقریــــــف

ن للمحكمة اللجوء ـلا یمكغیرها ، ودون ةت المحكمة تقریر خبر ـرجحو لماذا الاختلاف 
صه ویترتب اي عن اختصــتنازلا من القاضعد یل القانونیة لأن ذلك ــالخبرة في المسائلى إ

المؤرخ في : ها قرار في اــــة العلیــي كما أكدت المحكمـر القضائراـــض القــعن ذلك نق
ة " كما یجب على ــة المدنیــــالصادر عن الغرف40091، رقم الملف 10/07/1987

اره عنصرا من ــــــاس لاعتبــــــالأساـــال تبنیهــي حــــــرة فـــورد في الخبالمحكمة اعتبار ما
34553م : ــــفي قرارها رقا ــــــدت كذلك المحكمة العلیـر الإثبات في الدعوى كما أكــعناص

ة ـا أن المهمــــــرر قانونــــالمقنت فیه أنه من ــــالتي بی20/11/1985الصادر بتاریخ : 

.186ص المرجع السابق ،بوضیاف عادل ، أ. 1
.187، ص المرجعنفس بوضیاف عادل ، أ . 2
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ع ــــة القضائیة من أجلها و تنحصر المهم في جمیـه الجهــــتنتدبر ــــا الخبیــــي یكلف بهــــالت
ن ــــنه على تكویـــــنزاع مما تعیـــم الـــــحسد القاضي على ـة و التي تساعــــــیالمعلومات الفن
یر إلى ـــأي حال أن تتحول مهمة الخبـــــل و لا یمكن بــــــأعم و أشمون ـــــة یكــــتصور للقضی
كان ذلك من القاضي فإنه متىو إجراء التحقیق و اع الشهود ــسمي مثل ــــــمهمة القاض

.1یعرض حكمه أو قراره للنقض 
آثار رفع دعوى التعویض خامسا : 

ة التنازل ، مما ــــره بناء على قرار قابلیــــــة یتم تقریـــزع الملكیــــض عن نـــإن التعوی
وى ــــع دعــل لرفــض ، فهــــــق بالتعویــــــیجعل هذا القرار عرضة للمنازعة في شقه المتعل

ار توقیفیة بالنسبة لعملة نزع الملكیة ؟ ـــــالتعویض آث
و المنشور الوزاري 11-91من قانون نزع الملكیة26من خلال استقرائنا للمواد 

ف عملیة نزع الملكیة حتى ــــلا توقبأن دعوى التعویضشفنست43- 07رك رقم: ــالمشت
ازل لأنها لا تتعلق ــــابلیة التنخ تبلیغ قرار قــــــر من تاریــــــــــت خلال أجل شهـــولو رفع

ة ـــة المعنیـــــ، هذا فضلا عن أن التعویض یكون قد تم إیداعه بخزینة الولایبالمشروعیته
.مما یحقق قاعدة الدفع المسبق

المتمم بالمادة 11-91من قانون 02رة ــــــرر الفقـــــــمك29أكدت المادة هذا و قد 
ص نزع ــــــا یخـــــــذلك فیم2008ن قانون المالیة لسنة ـــــــالمتضم12-07من القانون : 59

ن الطعون التي ـــه ( لا یمكــــــة حیث نصت على أنـــــنى التحتیــــة بالنسبة لعملیات البـــالملكی
، تنفیذ ات أن توقف بأي حال من الأحوال ـــــة في مجال التعویضــــــا المعنیون للعدالــــیقدمه

إجراء نقل الملكیة لفائدة الدولة ) 
ق في استرجاع الأملاك المنزوعةالفرع الثاني : الح

سترجاع الأملاك سنبین فیه مضمون هذا الحق و مقابله و كیفیة تحریك دعوى ا
.المنزوعة

حق في استرجاع الأملاك المنزوعة أولا : مضمون ال
ي للقطعة المنزوعة أن یطلب استرجاعها ، و هو ما جاء ــــع المالك الأصلـــــیستطی

.71، العدد الرابع ، ص 1989المجلة القضائیة ، سنة 1
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المؤرخ في : 91/11م : ـــــد رقـــــة الجدیـــــون نزع الملكیــــــمن قان32في المادة 
ي في الأشغال المزمع إنجازها ــص:" إذا لم یتم الانطلاق الفعلـوالتي تن27/04/1991

ص بالعملیات المعینة یمكن أن ــــالقرارات التي ترخد أو ــــفي الآجال المحددة في العق
.تسترجع ملكیة العقار بناء على طلب المنزوع منه و أصحاب الحقوق "

هذا النص و لقد ق ــــأي حكم لتطبی93/68یذي رقم : ــرد في المرسوم التنفــــیلم و 
وهو ما یدفعنا إلى 32ح الاسترجاع في نص المادة ـــــري مصطلـرع الجزائـاستعمل المش
ق إعادة الشراء الذي استعمله المشرع الفرنسي في ـــــــحاع وـق الاسترجــــحالتمییز بین 

اع هو أوسع معنى من حق إعادة الشراء و ــــــفالاسترجة ـــمن قانون نزع الملكی54المادة 
م ببطلان قرار التصریح بالمنفعة ــــــ، فالحكزع الملكیةـــیتم قبل استكمال إجراءات ن

ق إعادة ـــق الاسترجاع و لیس حــصدور قرار نزع الملكیة یؤدي إلى حقبل العمومیة 
ط على ـــــــاع یرد فقـــــة الذكر أن حق الاسترجــــــالسابق32الشراء و یستفاد من نص المادة 

العقاریة .لیس على الحقوق العینیة ملكیة العقار و
نزع الملكیة إجراءاتنه یستخلص من نص المادة أن المشرع قد افترض اكتمال أاكم

خلال الآجال الأشغالو لم تنطلق الأشغال،ورتب حق الاسترجاع على عدم انطلاق 
.1المحددة

ثانیا : مقابل استرجاع الأملاك 
الك الأصلي العقار الذي نزع منه اع أن یسترجع المــوى الاسترجــیترتب على دع

لذلك ، و إلا تكون دعوى الاسترجاع مصدرا ابلال علیه أن یقدم مقــیر أنه بالمقابغ
من ،و ةزع الملكیـعن نض ـة على تعویـي من جهـل المالك الأصلــللمضاربة ، إذا تحص

أملاكه بناء على دعوى استرجاع .جهة أخرى استرجع
ة التي تنظم دعوى الاسترجاع ، سواء في ظل الأمر ـالمواد القانونیوع إلى ــو بالرج

ي لنزع الملكیة، لا توجد أي إشارة إلى المقابل الذي ـون الحالــى أو في ظل القانــالملغ
یدفعه المالك الأصلي لقاء هذا الاسترجاع ، الأمر الذي یفتح مجال للقاضي حتى یحدد 

هذا المقابل .

3محمد بوذریعات ، الحق في استرجاع الأملاك المنزوعة و أولویة الشراء أو الإیجار ، مجلة مجلس الدولة ، العدد 1
. 33، 32ص ص ، 2003سنة 
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بالرجوع إلى مختلف القضایا المتعلقة بدعوى الاسترجاع یلاحظ أن ه و ـغیر أن
ادة البیع أو التنازل ــــــإما یقضي بإعة ، وــــــي بإلغاء قرار نزع الملكیــــــالقاضي إما أن یقض

اء قضیة ورثة ـل عن هذا البیع باستثنــــغ أو المقابـي دون أن یحدد المبلـللأصالفائدة المالك 
ا :" في ـاء في القرار الصادر فیهــــــدة و من معه حیث جـي ولایة سكیكــأحمد ضد والمفتاح 

الموضوع : 
زع ــاء القرار المستأنف فیه ، والفصل من جدید الأمر باسترجاع الأرض موضوع قرار نـإلغ

ة ــــمن طرف والي ولایة سكیكدة لفائدة ورث42رقم : 28/02/1983الملكیة الصادر في: 
. 1فتاح أحمد مقبل استرجاع ما قبض من طرفهم من تعویض" م

ض ـا أن القاضي أمر بإرجاع قطعة الأرض مقابل استرجاع مبلغ التعویـیلاحظ هن
، أي أن 2001ة ــــان سنــــاع كــــر باسترجـــــالأمو1983ة سنة ــــزع الملكیــــغیر أن ن

ة ـــــض نزع الملكیـــهو تعویع و اكما أن مقابــل الاسترجــغیـــرت ، ة الأرض المنزوعة تــــقیم
2001یدا سنة ــــر زهــــــیعتب1983ة ـــض الذي قبض سنــــــفمبلغ التعویر ــــد تغیـیكون ق

وهذا قد یؤدي إلى إثراء أصحاب الأملاك ، وهذا ما یجعل ة ــرا لعدة اعتبارات اقتصادیـــنظ
ة في هذه الحالة .ـــللمضاربهذه الدعوى مصدرا 

ن ویدفع هو ثمن ـــق الأشكال القانونیة و یحدد الثمـــد وفــــق الاسترجاع یصیب في عقــإن ح
ي ــــاب القاضــومن أجل ذلك إذا استج،2لإعادة البیع و لیس تعویضا عن ملكیته للإدارة 

ر ـا للمعاییـــــا طبقـب باسترجاعهــالمطالن خبیر لتقویم الأملاك ــــاع علیه تعییــــلطلب الاسترج
ار القیمة الحقیقیة للأملاك وقت ـمستعملة عند نزع الملكیة مع الأخذ بعین الاعتبـال

.3استرجاعها طبعا 
ریك دعوى استرجاع الأملاك المنزوعة تحثالثا :

راءات المتبعة في دعوى استرجاع الإج-1
كان معمول به في ظل التشریع السابق و في دول د العامة وما ـعملا بالقواع

ة باسترجاع الأموال أن یوجه ــــــق المطالبـــــه حـن على من لـــأخرى یمكن القول أنه یتعی

. 222خالد بعوني ، المرجع السابق ، ص 1
.36محمد بوذریعات ، المرجع السابق ، ص 2
.28لیلى زروقي ، المرجع السابق ، ص 3
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ة و هي آجال تقادم ـــــخ نزع الملكیــسنة من تاری15ة خلال ـالنازعالإدارةطلبه إلى 
، الإداریةو المدنیة الإجراءاتوق طبقا لأحكام القانون المدني وقانون ــو تقادم الحقالدعوى 

أن اع و علیه أن یثبتــبالاسترجة ـاء للمطالبــــع دعواه أمام القضــض یرفــــوفي حالة الرف
للغرض الأموالأن الإدارة لم تستعمل لها أوق فعلا في الآجال المحددة ـالأشغال لم تنطل

ن علیه تعیین ــي للطلب یتعیـــــــة ، و إذا استجاب القاضـالعامةـالمحدد في التصریح بالمنفع
ة ــــد نزع الملكیــــر المستعملة عنـــــــا للمعاییــــا طبقــــباسترجاعهخبیر لتقییم الأملاك المطالب 

.الاسترجاعمع الأخذ بعین الاعتبار القیمة الحقیقیة للأملاك وقت 
قرار یحمل 17/01/1993الغریب في الأمر أن المحكمة العلیا أصدرت بتاریخ : 

بین ( بوصباع علي ) ووالي ولایة الجزائر قضت فیه بقبول دعوى إلغاء 04308رقم : 
دوره في إطار ـسنة من ص15ر من ــة بعد مرور أكثـــــــالملكیة للمنفعة العمومیقرار نزع 

لأملاك بیع اادةــــبإعلوقت س اــــأمرت في نفلأملاك المنزوعة واع اــطلب استرجوى ــدع
ادون ـــن الأطراف یعإقرار نزع الملكیة فلغيأإذا لأنه د تناقضان وهذا یعــة للطاعـالمنزوع

طلب أن إلى إضافةع ـالبیبإعادةر ــإلى الحالة التي كانوا علیها قبل صدوره ولا حاجة للأم
رض الذي انتزعت من أجله الأملاك وـــوال للغـــل الأماــاستعمة لعدم ــــرداد هو نتیجــــالاست

. 1قرار نزع الملكیة غاء إلى إلهلا یؤدي حصولال المحددة وــــفي الآج
الشروط الموضوعیة لحق الاسترجاع :-2

یلي : یمكن حصر الشروط الموضوعیة لحق الاسترجاع فیما
ا بالطرق الجبریة و بالتالي ـا قد تم نزعهـــــارات المطلوب استرجاعهــون العقـــ/ یجب أن تك1

یستبعد منها ما تم التنازل عنه بناء على طلب المالك .
یح تحسب ابتداء من قرار التصر تخصیصالسنوات على عدم 5تنقضي مدة / یجب أن 2

ي و من تاریخ قرار نزع الملكیة في القانون الجزائري ــــة العمومیة في القانون الفرنســــبالمنفع
القدیم .

.سنوات5یجب أن لا تكون الأشغال أو التخصیص قد بدأ بصفة جدیدة قبل انقضاء مدة/3
و ــون قد صدر قرار آخر یصرح بالمنفعة العامة على نفس العقارات و لـیجب أن لا یك/ 4

. 27،28ص ، ، صالسابقالمرجعلیلى زروقي ، 1
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لحساب المنفعة العمومیة لم تكن محددة في قرار التصریح دة هیئة أخرى وـــكان كذلك لفائ
.ىبالمنفعة العمومیة الأول

لا یكون البناء قد هدم وقد تم بناء منشأة أنون الاستفادة ممكنة مادیا أي ــكتیجب أن / 5
.أخرى و لو كانت مختلفة عن تلك التي كان قرار التصریح بالمنفعة العمومیة قد حددها

ق المالك في طلب التعویض عن حرمانه من ـــــي على إقرار حـــــالقضاء الفرنسقد استقر و
حق الاستعادة .

م ـر سنة في القانون الجزائري القدیـة عشــــــادة خلال خمســــــدم طلب الاستعــــ/ یجب أن یق6
. 1و ثلاثین سنة في القانون الفرنسي 

المطلب الثاني : الحق في أولویة الشراء أو الإیجار 
فرعین نتناول في الفرع الأول إلىا الأمر تفریعه قتضي منیللإلمام بهذا المطلب 

القضاء المختص و نتناول في الفرع الثانيالإیجارالحق في أولویة الشراء و مضمون
.الشراء أو الإیجار بالنظر في دعوى حق إعادة 

الفرع الأول : مضمون الحق في أولویة الشراء و الإیجار 
ق الإدارة في ــار مستمد من حــــــراء أو الإیجــــة الشــــق المالك في أولویــــإن ح

ر ــقد حصا ، وــــــي تم نزعهـــار العقارات التــــرح للإیجـــالتخصیص إذ یمكن للإدارة أن تط
القانون الفرنسي ذلك في الأراضي الفلاحیة و في هذه الحالة یكون للمالكین و ذوي 

.2حقوقهم حق الأولویة في الإیجار و الأمر كذلك لبیع العقارات المنزوعة 
لجدید من عدم الدقة و الاقتضاب من قانون نزع الملكیة ا32ومع ما یطرحه نص المادة 

اء المحكمة العلیا في الجزائر یتراوح بین استعمال ثلاث غیاب المراسیم التطبیقیة فإن قضو 
إعادة التنازل " .- حق الاستعادة –مصطلحات " إعادة البیع 

الفرع الثاني : القضاء المختص بالنظر في دعوى حق إعادة الشراء و الإیجار
ادة ـإذا كان القضاء في فرنسا قد استقر على إسناد الاختصاص في إقرار حق إع

.34محمد بوذریعات ، المرجع السابق ، ص  1

3محمد بوذریعات ، الحق في استرجاع الأملاك المنزوعة و أولویة الشراء أو الإیجار ، مجلة مجلس الدولة ، العدد 2
.35، 34ص ص ،2003لسنة 
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اء ــــع للمالك إلى القضاء المدني دون أن ینزع من اختصاص القضـــــادة البیــــــالشراء أو إع
ي ـــاء الفرنســأي أن القض،ةـــــة العمومیـــــود التخصیص للمنفعـــــالإداري البت في مسألة وج

مقتضیاتل الإدارة مع ــــــة عمـــــاء الإداري لملاءمــــــــاص الأولي للقضـــــــقد أسند الاختص
اء المدني هو الذي ـــــص فإن القضــــــــد عدم التخصیــــص للمنفعة العمومیة فإذا تأكـالتخصی

.1یتولى البت في موضوع إعادة شراء العقارات من طرف المالك 
ة ـــــد على حسم مسألــــــر بعــــــا لم تستقـــــــر سابقـیا في الجزائــــة العلــــأما المحكم

راء أو تنازل الإدارة إذ یتجلى من ـــــــادة شـــادة أو إعــــــت في طلب الاستعــــــاص للبـــــــالاختص
لان قرار ــا قد حكمت ببطــــة العلیــــأن المحكم07/04/1990القرار الصادر بتاریخ : 

ادة التنازل لفائدة ـــل في طلب إعــــلفصة العمومیة و سكتت عن اـــــــالتصریح بالمنفع
دة تزید ـادة القطعة التي تم نزعها للمنفعة العمومیة مــو استعــالطاعنین الذین كان طلبهم ه

م تخصص للغرض الذي نزعت من أجله و لقد ـسنوات أي أن الملكیة المنزوعة ل5عن
عة العمومیة و لم عاین القرار عدم التخصیص و قضى بإبطال قرار التصریح بالمنف

بذلك تكون المحكمة العلیا قد فصلت ببطلان قرار إداري ول في طلب الاستعادة ،یفص
سنوات 5فات أجل الطعن فیه من جهة و تجنبت الفصل في موضوع النزاع وطبقت مدة 

و كأنها آخر أجل 1976ون نزع الملكیة لسنة ـمن قان48التي نصت علیها المادة 
دة هي أجل للإدارة ــــــــة في حین أن هذه المـح بالمنفعة العمومیــــــالتصریللطعن في قرار 

زوع ملكیتهم ـــــة و إلا قام حق المنـــــة العمومیــل تخصیص الأملاك المنزوعة للمنفعـــــمن أج
في استرجاعها فهذا الأجل لا علاقة له بصحة أو عدم صحة قرار التصریح بالمنفعة 

.2العمومیة
: آخر صادر فيى جانب ما جاء في القرار السالف الذكر جاء في قرار إل

: ما یلي17/01/1993
: في الموضوع

ة ــــع للطاعن القطعــــــر بإعادة البیــــــي الأمـــــــبالتالح بإبطال المقرر المطعون فیه  وـــالتصری

كلیة الشریعة و الاقتصاد ، جامعة الأمیر عبد القادر العلوم الإسلامیة ، قسنطینة ، نزع الملكیة من علیوات یاقوتة ،1
.127ص أجل المنفعة العامة في التشریع الجزائري ، 

.35سابق ، ص المرجع المحمد بوذریعات ،  2
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ت ـــموضوع القضیة هو عدم تخصیص عقار نزعان ــــة و قد كـــــــة الملكیـــــة المنزوعـالأرضی
فــــإن المحكمة العلـیا حكمت ببطلان رى ـــمرة أخس سنوات ، وــــه لمدة زادت عن خمـــملكیت

في حین أن عدم التخصیص لیس سببا من أسباب بطلان 1975رار إداري صدر سنة ــق
رار و إنما هو سبب لحق الاستعادة .ــــالق

ة ــــي أن الغرفة الإداریـــا یعنـــر بإعادة البیع ممــــذا القرار هو الأمـــــهالجدید في 
دت اختصاص القضاء المدني بالفصل في موضوع حق ـــــد استبعـــــا قــــــة العلیــبالمحكم

. 1الاستعادة على خلاف ما هو مستقر علیه في فرنسا 
الفرع الثالث : إجراءات ممارسة حق أولویة الشراء أو الإیجار 

ا تقرر الإدارة التصرف في الأملاك المنزوعة فقد نظم ــــفي القانون الفرنسي عندم
و تبدأ هذه 21/09/1962خ : ــــــادر بتاریـــالص112-62: مـــــإجراءاتها المرسوم رق

ه العموم ـم على وجــــــــن القدامى أو ذوي حقوقهــــبتبلیغ المالكیوم الإدارة ـــــالإجراءات بأن تق
ة ـــــم في ممارســــــاح عن رغبتهـــــتطلب منهم الإفصة وـــلاك المنزوعــــع الأمــــبقرار إعادة بی

ا ــــــرهــــة للأملاك التي یراد تأجیــــــراء یتم بالنسبـــــنفس الإجق الاستعادة أو التنازل عنه وــح
م التبلیغ أولا برسالة مضمنة فإذا لم یتم الاتصال ـــرف الإدارة و یجب أن یتــــــمن ط

د غیر قضائي( عن طریق المحضر القضائي ) و یجب أن ـــــــبالمعني یعاد التبلیغ بعق
یتضمن التبلیغ مایلي : 

تحدید مفصل للقطع الأرضیة المراد التنازل عنها .-1
ة للشراء أو الإیجار خلال شهرین ــم عروضهم المالیــــن بأن علیهم تقدیــــــار المعنییـــــإخب-2

.2من تاریخ هذا التبلیغ و إلا اعتبر تنازلا منهم عن ممارسة حق الاستعادة 
د عنوان المعنیین أو ذوي حقوقهم فیجب أن ینشر الإعلان في كل بلدیة ـــذر تحدیــــو إذا تع

القطع المزمع إعادة بیعها أو تأجیرها ، و ینشر الإعلان في إحدى جرائد الإقلیم اــع فیهـــتق
ات التي یتضمنها التبلیغ عن طریق ـس المعلومــــن الإعلان نفــــالإداري كما یجب أن یتضم

المحضر القضائي .

. 36، ص ، المرجع السابق محمد بوذریعات  1

. 38، ص المرجعنفسمحمد بوذریعات ، 2
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یضا على زاع لیس فقط حول ثمن البیع ( إعادة البیع ) ، و إنما أــــن أن یثور نــو یمكهذا 
ة تبت ــــة المختصــــة القضائیــــن فإن الجهــــول الثمــــار النزاع حــــفإذا ث،الاستعادة ذاتهقح
ر تعویض ــــتقدیبها یر ملزمة بتقدیر الثمن وفق القواعد التي تم ـــــهي غوع وــــــــي الموضـــــــف
ا یعتمد معیارا ــــادي غیر أن القضاء في فرنســعنازلـو تـــادة هـــق الاستعــحفة ـــــزع الملكین

ادة و ــــــــه طالب الاستعــــق الموازنة بین العرض الذي تقدم بـــــر الثمن عن طریـلتقدی
.التعویض الذي تلقاه عند نزع ملكیته 

أما إذا ثار النزاع حول إكمال أو عدم إكمال شروط حق الاستعادة فإن القضاء المدني هو 
ى غیر مختص في تفسیر قرارات الإدارة و بالتالي ـــن و لكنه یبقــــص في تحدید الثمــــــختالم

فإن هذا النزاع یتفرع إلى فرعین : 
ة أولیة ویفصل فیها القضاء الإداري ـــــي مسألــــــــا القضاء الفرنســــــــة إداریة یعتبرهــــــ/ منازع1

الأمر كذلك الشروط القانونیة لحق الاستعادة أو عدم اكتمالها والـم باكتمــــالحكول وـــبالق
في القانون الجزائري .

ة مدنیة حول تقدیر الثمن تطرح على القضاء المدني ، و إذا رفعت الدعوى أولا ــ/ منازع2
ن الفصل ــــى حیا إلــــل فیهـــل الفصــــا إنما یؤجــــم برفضهـــه لا یحكـــي فإنــــاء المدنــــأمام القض

في الجانب الإداري من طرف الجهة القضائیة الإداریة .
یجب على المعني ( طالب ذا تم البت القضائي في ثمن الاستعادة أو ( إعادة الشراء ) ففإ

أن یدفع ور من تاریخ التحدید النهائي للثمن ،ــد خلال شهـــــم إبرام العقــــــ) أن یتالاستعادة
ض ــرف الإدارة أو أثارت بعـــــــل من طــــــه في ذلك أما إذا وقع التماطــــإلا سقط حقن وــالثم

ر ـد غیـــق رسالة مضمنة أو عقـــــذار الإدارة عن طریـــــــــــوم بإعــي یقـــــــات فإن المعنـــــــلصعوبا
ا ـــــلا معینـــم یحدد أجون لــإذا كان القانوقدم لها عرضا حقیقیا لدفع الثمن ،قضائي و ی

راء ، فإن استیفاء ـــد إعادة الشــــرام عقــزاءا یترتب عن التماطل في إبـــــــللإدارة و لا ج
ا و ترتیب ـــــق لحصرهــــــــام الموثـي الإجراءات السابقة یمكنه من إیداع الوثائق أمـــالمعن

د في إعادة الشراء من مجانیة ـطرفي العقالأثر القانوني علیها و هو نقل الملكیة و یستفید
.1الرسوم 

. 38محمد بوذریعات ، المرجع السابق ، ص  1
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ري لم یتــناول ــــــول أن المشرع الجزائــــــــن القـــیمكإلى القول بأنهنخلص في الأخیر
ذه الإجراءات في القانون القدیـــم و لا في القانون الجدید علما بأن النصوص القانونیة ـــــــه

ي و هو ما یعني أنه یتعذر ـون الفرنســـمطابقة في اللفظ مع القانفي الموضوع تكاد تكون 
اع ــــــق الاسترجــــــــام حـــــــــأحكة وة عامــــــــون نزع الملكیة الجزائري بصفـعلى من یدرس قان

ون ـوع إلى القانـــــالرجدون ريـــالجزائع ة خاصة أن یتوقف على قصــــد المشـر ـــبصف
رة ، غیر ــن الأخیــر حتى هذه السنیــق في الجزائــالذي ظل یطبو1985ي لسنة ـســالفرن

اع إلا على ـــــــق الاسترجـــد إجراءات ممارسة حــــا توحیـــاء لا یمكنهـالقضأن الإدارة و
یا ــا قانونـــــــیذي ، و غیاب هذا النص یعتبر فراغـي أو مرسوم تنفـــــاس نص تشریعــــأس

یصعب من مهمة الإدارة و یرهق الشخص الذي یطلب استعادة ما نزع منه للأسباب 
.1السابقة الذكر 

خلاصة الفصل الثاني :
إجراءات الحصر و لقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین تناولنا في المبحث الأول 

تناول في المطلب الأول ( التحقیق الجزئي ) إلى مطلبین نقل الملكیة و قسمناه التنازل و
هو ذلك الإجراء الذي یتحدد على أساسه مضمون قرار قابلیة و یقصد بالتحقیق الجزئي 

و العقاریة التنازل و الغرض من التحقیق الجزئي هو حصر الملكیات و الحقوق العینیة 
یة العقاریة الأخرى التي یرد علیها نزع الملكیة و حصر الملاك و أصحاب الحقوق العین

و الحقوق العینیة الأخرى و أصحاب حصر الممتلكات و الملاك الإجراءاتهذا و إن 
.الحقوق مرتبطة بصدور قرار إداري بتعیین المحافظ المحقق

ص المحافظ المحقق في نهایة مهمته إلى تحریر لمحضر النهائي و هو لخهذا و ی
ذلك المحضر الذي یقید فیه المحافظ المحقق النتائج النهائیة التي توصل إلیها و المتمثلة 

و على العموم یمكن للقاضي العقاریة ،في تحدید قائمة الملاك و أصحاب الحقوق العینیة 
ا لم یكن وافیا و مطابقا للنصوص القانونیة المنظمة له الإداري إبطال التحقیق الجزئي إذ

غیر ملزم بما ة التنازل كما أن القاضي الإداري ــــــــــــــــــــــو ذلك بمناسبة الطعن في قرار قابلی
ة العقارات التي تضمنها أو حتى ـــــــــــــــــــــــهو وارد في المخطط الجزئي سواء ما تعلق بمساح

الكین المحددة .هویة الم

. 39، ص السابقالمرجعمحمد بوذریعات ، 1
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الملكیة فقرار قابلیــــــــــة قرار قابلیة التنازل ونزع تناولنا بالدراسةفي المطلب الثانيأما
یشكل مرحلة هامة في عملیة الأملاك و الحقوق المطلوب نزع ملكیتها التنازل عــــــــــــــــــن 

لعقارات و الحقوق العینیة العقاریة الأخرى اة زع الملكیة ذلك أنه یتضمن من جهة قائمــــــــــــن
حق الملكیة و من جهة أخرى یتضمن صاحب المزمع نزع ملكیتها و هویة المالك أو 

عویض المخصص لنزع الملكیة .ــغ التــــــــــتحدید مبل
بالإلغاء في قرار قابلیة التنازل لأنه اعتمد على تحقیق جزئي هذا و یمكن الطعن 

مكننا القول أن وییه الشروط القانونیة ،ردود لأسباب شرعیة أو أن المحقق لا تتوفر فــــــــم
ة لا یمكن الطعن فیها أمام القاضي إلا ــــــــــاللاحقة لقرار التصریح بالمنفعة العامالإجراءات

مكلف و من منطلق أن القضاء الإداريالمتعلقة بقرار قابلیة التنازل ،في إطار الدعاوى
وق و المحافظة علیها سیسعى من خلال ما یعرض ــــــــــــدستوریا و قانونیا بحمایة الحق

ون و التصریح بإلغاء كل قرار یتضمن ـــــــأمامه من دعاوى على إجبار الإدارة باحترام القان
لقرار نزع نسبة الا براء جوهري و أمـــــــــــــــــــــــــل عن بیان جوهري أو إجو یغفقابلیة التنازل 

الملكیة فإن المشرع الجزائري قد حدد الحالات التي یصدر فیها قرار نزع الملكیة و هذه 
الحالات هي : 

إذا حصل اتفاق بالتراضي .-
9026/11إذا لم یقدم طعن خلال المدة المحددة في المادة -
إذا صدر قرار قضائي لصالح نزع الملكیة .-

الطعن بالإلغاء في قرار نزع الملكیة و ما تجدر الإشارة إلیه هو أن هذا و یمكن
علیه دعوى إلغاء قرار نزع الملكیة یجب أن یتأكد من أن ي الإداري المعروضة ــــالقاض
و أنه استوفى إجراءات الشهر العقاري رار تم تبلیغه إلى المنزوع منهم ملكیتهم ــــــــــــهذا الق

آثاره القانونیة .حتى ینتج كافة 
و هذه لحقوق المترتبة على نزع الملكیة اأما المبحث الثاني فتطرقنا من خلاله إلى 

یمكن حصرها في : الحقوق 
الحق في التعویض -
.الأملاك المنزوعة الحق في استرجاع -
الحق في أولویة الشراء أو الإیجار .-
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یمكن الإضافیةالتعویضات إذا لم تراعي قواعد العدل و الإنصاف أو عدم تقریر ف
للحصـــــــــــول على م المحكمة الإداریةأمایرفع دعوى تعویض نأته یالمنزوع منه ملك

عة أن یطلب استرجاعها إذا لم و ستطیع المالك الأصلي للقطعة المنز یتعویض عادل كما 
ل ــو من أج، ددــــــــــــــــــــفي الأشغال المزمع إنجازها في الآجال المحفعلياللاقـــــــــــالانطیتم 

یم الأملاك المطالب سترجاع علیه تعیین خبیر للتقو القاضي لطلب الاذلك إذا استجاب 
أولویة الشراء أو الإیجار فيله الحقالمالكفإن و فضلا عن هذا و ذاكباسترجاعها ، 

ارة أن تطرح من حق الإدارة في التخصیص إذ یمكن للإدو هذا الحــــــــــــــق مستمد
.أو أن تطرح بیع العقارات المنزوعة تي تم نزعها ار العقارات الـــــــــللإیج
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ة ــــــالسلطة العامامتیازات للمنفعة العمومیة من أهم و أخطر عد نزع الملكیةت
ا ـــرع الجزائري سعیشالم، والإداريون ـم مواضیع القانـــكما یعتبر من أهلإدارةلالممنوحة 

حمایة ة وــة و المصلحة الخاصــن المصلحة العامــن متعارضتیــق بین مصلحتیــللتوفیمنه 
أهماحاطة الموضوع بمجموعة من القوانین إحاول ، الإداريف من التعسالخاصة المصلحة 
تجسیدلالذي جاء المتعلق بنزع الملكیة 27/04/1991المؤرخ في : 91/11القانون 
ضمانات هامة أعطىالدستور الحالي و ها و أكد1989جاء بها دستور التيالمبادئ
ة لا ـــطریقة استثنائیةــل نزع الملكیــكما جع،ـ الإدارةالخاصة من تعسف الملكیةلحمایة 

ورغم أن المشرع الجزائري حاول تأطیر ا إلا إذا فشلت الطرق الودیة ــیمكن اللجوء إلیه
ة ــد نزع الملكیــواعـــذي یحدد قـــوم تنفیـــمرسون وـــصدار قانلال إموضوع نزع الملكیة من خ

ص وعدم الدقة ، وــه نوع من النقـــا لكن هذا الحرص یعتریـــة تطبیقهــكیفیة العامة وــالمنفع
هذا الحكم یستنتج من الدراسة التحلیلیة لتلك النصوص القانونیة . فنجد بعض المفاهیم و 

د نزع الملكیة واردة دون توضیحها ــة التي تعتبر بالغة الأهمیة في تحدیــالقانونیالمصطلحات 
أو تعریفها مما یستدعي الرجوع إلى قوانین أخرى أو إلى الدراسات الفقهیة لإزالة ذلك 

الغموض .
تأطیر القانوني لنزع الملكیة، لم یقابله في الواقع الحرص الإن هذا الحرص في 

طبیق النصوص،فكثیرا ما تعسفت الإدارة في نزع الملكیة دون احترام تالشدید في
الإجراءات القانونیة ،خاصة ما یتعلق بضرورة تقدیم تعویض مسبق قبل نقل الملكیة ، و 

از الأشغال محل المنفعة العامة في الآجال المحددة دون تأخر أو تماطل. ــإنج
ي الإداري ــتزام القاضــه الــون یجب أن یوازیــانإن التزام الإدارة بالتطبیق الصارم للق

ف عن كل التجاوزات ــالحامي للحقوق و الحریات بأن یكشیة وــه قاضي المشروعــــتـبصف
ة للمنفعة العامة و یقرر بالنتیجة بطلانها و ـزع الملكیــراءات نــالتي تنال من سلامة إج

.عنهابطلان النتائج المترتبة
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لكیة في زع المـا فیما یخص نــالهامة سیمل ــل بعض المسائــأهمن المشرع أیرــغ
هل : یثیر عدة تساؤلات هذا و ما یعرف بحالة الاستعجال القصوى أوثنائیة الظروف الاست

اء ــضفأن إمعتبرا رع تعمد ذلك ــل ؟ أم أن المشــه في المستقبــأو سهو یتم تداركهو إغفال 
هـیــتواء كل الحالات بما فــفي لاحــة یكــیــل إجراءات نزع الملكـــستعجالیة على كلإة اــــالصیغ

؟طارئةالظروف ال
یكتفي دائما برقابة الإدارين القاضي أما یمكن ملاحظته و استنتاجه مما سبق هو 

رقابة الملاءمة إلىالتكییف القانوني للوقائع دون الوصول إعادةالوجود المادي للوقائع أو 
تكالیف المشروع و مزایاه رغم أن المنشور الوزاري المشترك رقم من خلال إجراء موازنة بین 

الإداري الجزائري في أفضل الحالات یقوم تبنى صراحة نظریة الموازنة ، فالقاضي 07: 
و هذا ما یجعل الضمانات تبقى على مستوى النصوص التكییف القانوني للوقائع بإعادة

.دون تدعیم من القضاء 
بالفعل لقد وضع المشرع ضمانات هامة على مستوى النصوص فیما یخص مرحلة 

و ذلك بجعل الإجراءات تحت طائلة البطلان ، إلا أن هذه التصریح بالمنفعة العمومیة 
تتضاءل بعد هذه المرحلة ح بالمنفعة العمومیة الضمانات النصیة التي تحیط بمرحلة التصری

و ذلك فیما یتعلق بقرار قابلیة التنازل ونزع الملكیة .
الإجراءاتفمن خلال التطواف بین مختلف المراحل المتعلقة بنزع الملكیة و دراسة 

على مستوى التشریــع أو التوصیات سواءلهذا الموضوع یمكن اقتراح بعضالمنظمة 
، توصیات على مستوى القضاء إلىفمرحلة التصریح بالمنفعة العمومیة تحتاج القضاء 

توصیات على مستوى التشریع و إلىأما مرحة ما بعد التصریح بالمنفعة العمومیة تحتاج 
یمكن حصر هذه التوصیات في :

في على القاضي الإداري الجزائري أن یكون أكثر جرأة و ذلك بتطبیق نظریة الموازنة -1
حالة رقابته على السلطة التقدیریة للإدارة فیما یخص شرط المنفعة العامة .

و نشاط ضرورة جعل القاضي الإداري متخصص بحسب مواضیع القانون الإداري -2
في نزع الملكیة على مستوى المحكمة داري متخصصإالإدارة و من ثم إرساء قضاء 

لإقرار هذا التخصص یمكن إلزام القاضي الإداري الإداریة أو مجلس الدولة و بالنتیجة 
باحترام آجال الفصل في الدعوى .
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لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة اللاحقة الإجراءاتضرورة ترتیب البطلان على جمیع -3
ةــــالبطلان هذا لن یتأتى إلا من خلال تعدیل النصوص القانونیو ترتیب في حالة مخالفتها 
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:المؤلفات-1
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.الإداریةتبعة في المواد للإجراءات المحسین طاهري ، شرح وجیز -02
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.2013، سنة 1التطبیقیة للمنازعة الإداریة ، جسور للنشر و التوزیع ، الطبعة 

، 1عادل بوضیاف ، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، الجزء -10
، كلینك للنشر2012الطبعة الأولى ، سنة 

، سنة 6عمر حمدي باشا ، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ، دار هومة ، الطبعة -11
2006 .

لحسین بن شیخ آث ملویا ،المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري ، دراسة قانونیة ، -12
، دار هومة ، الجزائر. 2008، سنة 02فقهیة و قضائیة مقارنة ، الطبعة 

، 2012لحسین بن شیخ آث ملویا ، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة ،سنة -13
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دار هومة ،الجزائر. 
.محمد صغیر بعلي ، دعوى الإلغاء ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، بدون سنة الطبع-14
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الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر .، الدیوان 
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تشریعیة و أخرى تنظیمیة مدعمة بالاجتهاد القضائي ، دار الهدى ، عین ملیلة ، 
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الرسائل-2
أ/ رسائل الدكتوراه

القانوني الجزائري ، مبعوني ، منازعات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في النظاخالد -
.2010/2011دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، سنة رسالة 

الماجستیرمذكراتب/ 
بوذریعات محمد ، نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في القانون الجزائري و المقارن ، -1

.2001/2002مذكرة ماجیستر ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 
وناس عقیلة ، النظام القانوني لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ، رسالة لنیل -2

. 2005/2006شهادة ماجیستر في القانون الإداري ، كلیة الحقوق ، باتنة ، 
إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة سهیلة لباشیش ، رقابة القاضي الإداري على-3

2007/2008ر ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجیستالعامة
سهام براهیمي ، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة ، دراسة مقارنة ، مذكرة -4

لنیل درجة الماجیستر في القانون ، فرع إدارة و مالیة ، كلیة الحقوق ، جامعة أمحمد 
.2010/2011بوقرة بومرداس ، سنة 

في منازعات الملكیة العقاریة ، مذكرة الإداري، اختصاص القاضي زاد سید علي -5
ري تیزي وزو ، جامعة مولود معمماجیستیر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 
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2014/2015 .

البحوث و المقالات و الدوریات :-3
، سلطات القاضي الإداري في عملیة نزع الملكیة الخاصة من أجل شأحمد حططا-1

المنفعة العمومیة، مجلة الفكر البرلماني ، مجلة تصدر عن مجلس الأمة الجزائري ، 
.2008، نوفمبر 21العدد 

مجلة "،أحمد رحماني ، نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ، مجلة الإدارة - 2
.1994، الطبعة : 02، العدد 4المجلد ،" تصدرها المدرسة الوطنیة للإدارة 

.04، العدد 1989المجلة القضائیة ، سنة -3
مجلة الشریعة و القانون ، كلیة الحقوق ، جامعة الإمارات العربیة براهیم سهام ،-4

الصادرة في رمضان 25العدد ، لمنفعة العمومیة في نزع الملكیة، فكرة االمتحدة 
2013ـ : یولیو ه الموافق ل1434

زروق العربي ، التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقدیریة -5
.08للإدارة و مدى تأثر القضاء الإداري الجزائري بها ، مجلة مجلس الدولة ، العدد 

زروق العربي ، مبدأ الموازنة بین التكالیف و المزایا ( بین المنافع و الأضرار ) -6
ییمیة كأسلوب حدیث لمراقبة ملاءمة القرارات الإداریة ، مجلة مجلس الدولة  النظریة التق

علیوات یاقوتة ، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في التشریع الجزائري ، كلیة-7
لشریعة و الاقتصاد ، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة ، قسنطینة .ا

الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة لیلى زروقي ، دور القاضي-8
بنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة .

،محمد بوذریعات ، الحق في استرجاع الأملاك المنزوعة و أولویة الشراء أو الایجار -9
.2003، السنة 03مجلة مجلس الدولة ، العدد 

مقدم حسین وسهام براهیمي ، قرار المنفعة العمومیة في نزع الملكیة بین التشریع -10
، دراسة تحلیلیة ، مجلة الحجاز العالمیة المحكمة التشریع السعوديالجزائري و

.2016لدراسات الإسلامیة و العربیة ، العدد السادس ، یولیو ل
داري في المنازعات العقاریة ، مجلة مجلس وسى بوصوف ، دور القضاء الإم-11
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.2002السنة 02الدولة ، العدد 
: النصوص القانونیة :ثانیا

الدساتیر : -1
، الجریدة الرسمیة ، 1989المتعلق بتعدیل دستور 89/189المرسوم الرئاسي رقم : -1

.01/03/1989بتاریخ : 09العدد 
لــ : ه الموافق1437جمادى الأولى عام 26المؤرخ في : ، 16/01القانون -2

، 14المتضمن التعدیل الدستوري ، الجریدة الرسمیة ، رقم : 06/03/2016
. 07/03/2016المؤرخة في : 

النصوص التشریعیة : -2
المتعلق بالقواعد نزع 1976ماي 25المؤرخ في : 76/48الأمر رقم : مر :اأ/ الأو 

، بتاریخ : 44الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ، الجریدة الرسمیة ، العدد 
01/06/1976 .
ب/ القوانین : 

المتضمن قانون الولایة ، 07/04/1990المؤرخ في : ، 09- 90رقم :القانون-1
.11/04/1990، بتاریخ : 15الجریدة الرسمیة ، العدد 

المتعلق بالتهیئة و التعمیر ، 01/12/1990المؤرخ في :، 29- 90رقم :القانون-2
.02/12/1990بتاریخ : 52الجریدة الرسمیة ، رقم : 

الملكیةیحدد القواعد المتعلقة بنزع 1991أفریل27:المؤرخ في، 11-91:القانون رقم -3
.1991ماي 08بتاریخ : 21من أجل المنفعة العمومیة ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

، المتعلق بالنظام العام 02/12/1991المؤرخ في : ، 91/20القانون رقم : - 4
62للغابات ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

،المتعلق بالمیاه ، الجریدة 29/01/1994المؤرخ في : ، 94/41القانون رقم : -5
، 29/12/2004المؤرخ في : ، 21- 04: القانون رقم -29.6الرسمیة ، العدد

بتاریخ : 85الجریدة الرسمیة ، عدد ،2005متضمن قانون المالیة لسنة ال
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30/12/2004.
تضمن قانون المالیة لسنة الم، 29/12/2004، المؤرخ في :04/21القانون رقم : -6

.30/12/2004بتاریخ :، 85، الجریدة الرسمیة ، عدد 2005
، یتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2007المؤرخ في :، 07/12رقم : القانون -7

.31/12/2007: بتاریخ82لرسمیة ، العدد ا، الجریدة 2008

النصوص التنظیمیة :-3

أ / المراسیم التنفیذیة : 

المحدد لكیفیات 1993یولیو 27، المؤرخ في : 186–93رقم : المرسوم التنفیذي-1
الذي یحدد القواعد المتعلقة 27/04/1991، المؤرخ في :11-91تطبیق القانون رقم:

.51العامة ، الجریدة الرسمیة ، العدد لمنفعة ابنزع الملكیة من أجل 
یتمم المرسوم التنفیذي2005یولیو 10الصادر في05/248رقم :المرسوم - 2

یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم : 1993یولیو 27المؤرخ في : 93/186:رقم 
الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من 27/04/1991المؤرخ في : 91/11

48أجل المنفعة العامة ، الجریدة الرسمیة ، العدد 
المناشیرب/
، المتعلق بنزع الملكیة 11/05/1994الصادر بتاریخ : 007لمنشور الوزاري رقم : ا-1

لمنفعة العامة . امن أجل 
المتعلق بنزع 2/04/2007المؤرخ في : 43/07المنشور الوزاري المشترك ، رقم : -2

لاستراتیجي االملكیة من أجل المنفعة العامة في إطار البنى التحتیة ذات البعد الوطني و 
( وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة ، وزارة المالیة ، وزارة  الأشغال العمومیة ، وزارة 

النقل ، وزارة السكن والعمران ) . 

القرارات القضائیة :
، الغرفة المدنیة بالمحكمة العلیا ، 34553، تحت رقم : 20/11/1985قرار بتاریخ : -1
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. 1992، السنة 02المجلة القضائیة ، العدد 
، الغرفة المدنیة بالمحكمة العلیا ، 40091، تحت رقم : 10/07/1987قرار بتاریخ : -2

.1992، السنة 02المجلة القضائیة ، العدد 
المختصرات :

: الصفحةص
: الطبعةط

: قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ق إ م إ
ثالثا: المؤلفات باللغة الفرنسیة :

1- MOKHTARIA KADI Hanifi (le régime juridique de l’enquête
d’utilité publique en matière d expropriation ) Revue idara . N : 29
année 2005 .p p 75 -77 .
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